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شكر وتقدیر
نتقــدم بشــكرنا وتقــدیرنا إلــى مشــرفتنا علــى المــذكرة الأســتاذة المحترمــة، الــدكتورة 
قنطــار كــوثر، التــي رعــت هــذا العمــل منــذ أن كــان فكــرة إلــى أن وصــل إلــى هــذا 

الختام؛

فلها منا أسمى آیات الامتنان؛

ســتاذة لعــلاوة بركــات قیســمون رامــي، والأ: ونتقــدم بشــكرنا المســبق إلــى الأســتاذ
سعاد، على قبول مناقشة هذه المذكرة، متمنین لهما التوفیق والسداد؛

...كما نتقدم بالشكر لكل من قدم لنا ید المساعدة من قریب أو من بعید



إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
،والدي الكریمینأهدي هذا العمل إلى 

،هانيأخي 

،خاصةأختاي سارة، وإیناس

."خدیجة"وإلى رفیقة المشوار

إیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

، ، والأجمل أن یهدي الغالي للأغلىما أجمل أن یجود المرء بأغلى ما لدیه

تاجا حفظه االلهأبي الغالي... يإلى الشمعة التي ذابت من أجل أن تنیر درب
،فوق رأسي

، ي الحبیبة أدامها االله، قرة عینيأم...إلى من بها أعلو وعلیها ارتكز

إلى إخوتي وأخواتي، وبالأخص في الحیاةإلى عزي وعزتي وسندي ومسندي
،أختي حوریة التي لولاها لما كنت لأحقق شیئا یذكر

،رحمهما االله وطیب ثراهماإلى روح أخوي

،"إیمان"رفیقة المشوار إلى

،"لمش نور الهدى البو " إلى أستاذتي التي لن أنسى فضلها ما حیت 

.أهدي لكم هذا العمل تعبیرا عن شيء من حبي الذي لا ولن ینضب

خدیجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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مقدمة
من أهم وسائل التعامل یعتبر العقد، لذا تتم معظم معاملات البشر في صورة عقود

بین الأشخاص، فالغایة الأساسیة من إبرام العقود هو إشباع الأشخاص ا القانوني فیم
معنویین لحاجات لا یمكن لشخص بنفسه إشباعها وحده بعیدا عن التعامل مع الطبیعیین و ال

ومن هذا المنطلق نقول أنه نظرا للدور المهم . الغیر فیلجأ للتعاقد من أجل تحقیق هذه الغایة
الذي یقوم به العقد في الحیاة القانونیة استقطب اهتماما تشریعیا وقضائیا وفقهیا واسعا فأخذ 

.قواعده وأحكامهیتطور دوریا في
العقـــد اتفـــاق یلتـــزم : " مـــن القــانون المـــدني الجزائـــري بأنـــه54یعــرف العقـــد طبقًـــا لـــنص المـــادة 

یفهـم مـن نـص ".بموجبه شخص أو عدة أشـخاص آخـرین بمـنح أو فعـل أو عـدم فعـل شـيء مـا
المادة أن العقد هـو توافـق إرادتـین أو أكثـر علـى إحـداث اثـر قـانوني سـواء كـان هـذا الأثـر هـو

.إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو إنهائه
فالعقـــد هـــو اتفـــاق یلتـــزم بموجبـــه شـــخص أو عـــدة  أشـــخاص تجـــاه شـــخص أو عـــدة أشـــخاص 
آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شـيء مـا، وحتـى یكـون هـدا العقـد صـحیحا ومرتبـا لكـل آثـاره 

ا وتتمثـل فـي ثلاثـة القانونیة یستوجب توافره على أركـان وشـروط محـددة یجـب اسـتیفاءها جمیعـ
.أركان أساسیة هي الرضا، المحل، السبب

أول ركـــن یقـــوم علـــى أساســـه العقـــد هـــو ركـــن الرضـــا  فهـــو یعتبـــر الـــركن الجـــوهري للتصـــرف 
القــانوني مقارنــة بركنــي المحــل والســبب وذلــك باعتبــاره المصــدر الإرادي للالتــزام، لأنــه لا قیمــة 

صــحیحا وبمجــرد تبـــادل الطــرفین التعبیــر عـــن للتصــرفات القانونیــة إلا بوجــود عنصـــر الرضــا 
إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیـة یتجهـان إلـى إحـداث اثـر قـانوني معـین 

یـتم العقـد ":من القـانون المـدني الجزائـري التـي نصـت علـى أنـه59وهو ما أشارت إلیه المادة 
ـــــر عـــــن إرادتهمـــــا المتطـــــا ـــــادل الطرفـــــان التعبی بقتین دون الإخـــــلال بالنصـــــوص بمجـــــرد أن یتب

یتم التعبیر عن الإرادة عن طریق الإیجاب الذي یتضمن عـرض اقتـراح إبـرام العقـد و".القانونیة
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علــى الطــرف الآخــر ومــا یقابــل هــذا الإیجــاب هــو القبــول فهــو الوجــه الثــاني مــن الإرادة التــي 
التصــرفات خــر بــذلك یتكــون الرضــا الــذي یعتبــر الــركن الجــوهري فــيتصــدر عــن الطــرف الآ

القانونیــة عمومــا والتعاقــد علــى وجــه الخصــوص كمــا یشــترط فــي الرضــا كــي یكــون منتجــا أن 
یصـدر صـحیحا مــن صـاحبه ویسـتوجب  أن تكــون إرادة سـلیمة خالیـة مــن عیـوب الرضـا وهــي 

.الغلط، التدلیس، الإكراه والاستغلال
حـد سـواء ویقصـد بـالأول ثاني ركن المحل والسبب یعد كل منهما بأركـان للحـق والالتـزام علـى 

ونعنــي بالثــاني الباعــث الــذي یحــرك الإرادة علــى أنــه محــل الالتــزام الــذي یترتــب علیــه العقــد،
التصــرف ویشــترط فــي المحــل أن یكــون موجــودا أو ممكنــا ومعینــا أو قــابلا للتعیــین وأن یكــون 

لكـن قـد یحـدث القانونیـة أثـاره بتحقق هذه الأركـان یكـون العقـد صـحیحا ومرتبـا لكافـة ،مشروعا
ویكون العقد مختلا في احـد أركانـه أو أحـد أركانـه معیبـا وهنـا نكـون أمـام بطـلان العقـد فیعتبـر 

.البطلان الجزاء الذي یرتبه القانون على تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه
ینقسم البطلان إلى بطلان مطلق ونسبي فیكون البطلان مطلقا عندما یتخلف ركـن مـن أركـان
العقـــد كمـــا هـــو الحـــال عنـــد انعـــدام الرضـــا أو المحـــل والســـبب فالعقـــد الباطـــل هـــو عقـــد معـــدوم 

فــي حالــة وا الــبطلان النســبي فیكــون فــي حالــة اعــتلال الرضــا بعیــب مــن العیــوب أمــقانونیــا، أ
تقریـر إبطالـه یـتمأند القابل للإبطال آثاره كاملـة إلـىیرتب العق،نقص  أهلیة احد المتعاقدین

ن یقضــي بــه مــن تلقــاء ألمصــلحته، ولا یمكــن  للقاضــي الــبطلانلــى طلــب مــن تقــرربنــاء ع
.نفسه وبالتالي یعاد المتعاقدین بعد الحكم بالبطلان إلى حالتهما قبل إبرام العقد

زعزعــة المعــاملات وتقضــي علــى التصــرفات القانونیــة فــي تســببالــبطلان التــي تخطــورةنظــرا ل
یجــاد حلــول قانونیــة تقلــل مــن حــالات الــبطلان فكانــت هنــاك اهــتم الكثیــر مــن شــراح القــانون لإ

اجتهـــــادات فقهیـــــة وقانونیـــــة مـــــن أجـــــل ذلـــــك ونظـــــرا للأهمیـــــة البالغـــــة للعقـــــود علـــــى المســـــتوى 
ونظریـات ن من آثار سلبیة فكانت هناك حلـولالاجتماعي والاقتصادي وما یترتب عن البطلا

.العقد من البطلانذتنق
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البحث عن حلـول مناسـبة للتقلیـل مـن حـالات الـبطلان التـي تعتـري حاولت مختلف التشریعات 
بعــض النظریــات و إیجــادوبــذلك تــم العقــود، إســهاما منهــا فــي تحقیــق غایــات الأفــراد وأهدافهم،

أطلــق علیهــا بالآثــار القانونیــة للعقــد الباطــل .مــن الــبطلانالعقــودمــن أجــل إنقــاذالاســتثناءات 
.وقسمت إلى آثار أصلیة وآثار عرضیة

أهمیة الموضوع
كثیــرا مــا تعتـــري العقــود الـــبطلان أو تشــوبها أســباب البطلان،وهـــذا مــا یـــنعكس علــى مصـــالح 
المتعاقــد الــذي تقــرر الــبطلان لمصــلحته، وهنــا تكمــن أهمیــة البحــث فــي طــرق المحافظــة علــى 

ـــبطلان، وحفاظـــمـــنالمصـــالح الأساســـیة التـــي أقرهـــا وأوجبهـــا المشـــرع علـــى اخـــلال تقریـــره لل
.المصالح الخاصة بالمتعاقد من بطلان العقد

أسباب اختیار الموضوع
دفعتنــا إلــى دراســة هــذا الموضــوع منهــا أســباب ذاتیــة وأخــرى موضــوعیة،من هنــاك عــدة أســباب 

بــین الأســباب الذاتیــة هــو المیــول للمــادة المدنیــة وتشــوقنا لمهنــة التوثیــق التــي تقــوم أساســا علــى 
فـي الحیـاة بها العقدىباب الموضوعیة في الأهمیة البالغة التي یحضإبرام العقود وتتمثل الأس

.تبادل بین الأفرادالالعملیة فهو ذو صلة كبیرة بالواقع الاجتماعي الذي یعتمد على 
البحثأهداف

یهــــدف هــــذا الموضــــوع إلــــى إبــــراز الأهمیــــة الكبیــــرة لآثــــار بطــــلان العقــــد والوقــــوف علــــى 
المشـرع علــى نظریــة الـبطلان بطریقــة مفصــلة وأیضـا لإثــراء معلوماتنــا الاسـتثناءات التــي رتبهــا 

.من خلال دراستنا لمختلف جوانب الموضوع
الصعوبات 

ضــیق الوقــت، حیــث تــم إعــداد البحــث تتمثــل بالدرجــة الأولــىالصــعوبات التــي واجهناهــا أثنــاء
القـانون المـدني ثین فـيوجـدنا اغلـب البـاحانجاز هـذه المـذكرة فـي مـدة وجیـزة إضـافة إلـى ذلـك

.حول النظریة العامة للبطلان فقطقد تعرضوا لهذا الموضوع عن طریق جزئیاتالجزائري 



4

ة البحثشكالیإ
ن الإشكالیة التـي إوعلیه ف،ا یترتب على بطلان العقد من آثارالبحث حول متتمحور إشكالیة 

؟الجزائريلعقد الباطل في القانون لالآثار القانونیة هي ما: هيتطرح هنا 
:الإشكالیة تساؤلین فرعیین هماذهویتفرع عن ه

؟فیما تتمثل الآثار الأصلیة للعقد الباطل في القانون الجزائري-
ي؟للعقد الباطل في القانون الجزائر فیما تتمثل الآثار العرضیة -

بحثمنهج ال
لیلــي، الــذي یقــوم مـن أجــل الإجابــة علــى إشــكالیة هــذا البحــث اعتمـدنا أساســا علــى المــنهج التح

كمــــا ،بتحلیــــل الموضــــوع مــــن خــــلال تفســــیر المعلومــــات و نقــــدها للوصــــول إلــــى فكــــرة عامــــة 
ذلــك مــن خــلال التقصــي لمختلــف جزئیــات الموضــوع واســتقراء و اســتنجدنا بــالمنهج الاســتقرائي 

أحكامـــه انطلاقـــا مـــن النصـــوص القانونیـــة التـــي اعتمـــدنا علیهـــا المتعلقـــة بآثـــار بطـــلان العقـــد، 
.وتفصیله عن طریق شرح وبسط أحكامهىبهدف دراسة وتحلیل كل أثر على حد

البحثخطة 
إلــى فصــلین، خصصــنا الفصــل الأول انطلاقــا مــن إشــكالیة هــذا الموضــوع قســمنا هــذا البحــث 

المبحـث (، وهـذا بالنسـبة للمتعاقـدین فـي القـانون الجزائـريلدراسة الآثار الأصـلیة للعقـد الباطـل
، أما الفصل الثاني فخصصـناه لدراسـة الآثـار العرضـیة )المبحث الثاني(النسبة للغیروب) الأول

ـــانون الجزائـــريللعقـــد الباطـــل ـــل فـــي عارضـــین، الأفـــي الق ـــةول هـــو، وتتمث تحـــول العقـــدنظری
).المبحث الثاني(إنقاص العقد ونظریة ) المبحث الأول(
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في القانون الجزائريالآثار الأصلیة للعقد الباطل: الفصل الأول
العقــد الصــحیح هــو الــذي رتــب علیــه المشــرع الآثــار القاعــدة العامــة فــي العقــود هــي أن 

القانونیة لكن هذه القاعدة تعتریها بعض الاستثناءات في بعـض الحـالات، جعـل المشـرع العقـد 
، وذلــك حفاظــاً وضــمانا 1الصــحیح والعقــد الباطــل فــي منزلــة واحــدة مــن ناحیــة الآثــار المترتبــة

المعـــــاملات، فأوجـــــد المشـــــرع بعـــــض علـــــى اســـــتمراریة العقـــــود، نظـــــرا لأهمیتهـــــا فـــــي اســـــتقرار 
الاستثناءات رتب فیها آثارا قانونیـة علـى العقـد الباطـل، تقلـیلا قـدر الإمكـان مـن آثـار الـبطلان 

.في العقود
فالانعـــــدام القـــــانوني للعقـــــد لا یعنـــــي علـــــى وجـــــه اللـــــزوم الانعـــــدام الفعلـــــي، فقـــــد یســـــتمر 

إلى الغیر، لكن المشرع لـم یعتـّد بهـذا المتعاقدان على العقد مما یجعله یرتب آثارا قد تتجاوزهم 
، ورتـب علیـه الـزوال الرجعـي، أي محـو جمیـع الآثـار المترتبـة علیـه 2العقد واعتبره لا وجـود لـه

وإعادة الحـال إلـى مـا كانـت علیـه قبـل التعاقـد، وذلـك عـن طریـق اسـترداد كـل طـرف لمـا قدمـه 
لمشـرع للتصـدي لكـل مـا یحـول في إطار تنفیذه فیستعید كل منهم ما قدمـه للآخـر، وقـد سـعى ا

ـــة لكـــي لا تهـــدر  دون إعمـــال آلیـــة الاســـترداد مـــن جهـــة، كمـــا ســـعى لضـــمان الحمایـــة القانونی
الحقوق سواء بالنسبة للمتعاقـدین أو بالنسـبة للغیـر وذلـك عـن طریـق تعطیـل إعمالهـا، كمـا هـو 

لیـه بالمنفعـة، الحال بالنسبة لنـاقص الأهلیـة الـذي یكـون ملزمـا بالاسـترداد فـي حـدود مـا عـاد ع
وحرمان الملـوث مـن الاسـترداد كمـا دهـب المشـرع إلـى أبعـد مـن ذلـك حیـت تـتم معاملـة العقـود 

، وذلـــك 3الباطلـــة أحیانـــا معاملـــة العقـــود الصـــحیحة فیكـــون هـــو والعقـــد الصـــحیح بمنزلـــة ســـواء
.حفاظا على استقرار المعاملات وحمایة لشخص حسن النیة

1، العــدد8القانونیــة والسیاســة، المجلــدات مجلــة الدراســ"الآثــار الأصــلیة للعقــد الباطــل"، بطیمــي حســین، العطــري أحمــد-1
.2ص

.189ص،1966القاهرة ،دار النهضة العربیة،الوجیز في شرح القانون المدني،عبد الرزاق السنهوري-2
.189المرجع نفسه ص-3
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بالآثـار الأصـلیة للعقـد الباطـل، تـدخل علـى العقـد  فتبنى المشـرع أحكامـا قانونیـة سـمیت
المبحـث (، أو فـي علاقتهمـا مـع الغیـر)المبحـث الأول(سواء في علاقة المتعاقـدین فیمـا بینهمـا 

). الثاني
فیمــا بـــین المتعاقــدین تقضـــي أنــه یترتـــب علــى تقریـــر الـــبطلان للبطلانفالقاعــدة العامـــة

اعتبـــار العقــــد كـــأن لــــم یكــــن، وإعـــادة المتعاقــــدین إلــــى الحالـــة التــــي كانــــا علیهـــا قبــــل التعاقــــد، 
ومقتضى ذلك التزام كل طرف رد مـا تسـلمه إلـى الطـرف الآخـر، لكـن قـرر المشـرع اسـتثناءین 

. 1والآخر خاص بمخالفة الالتزام بالآدابمن هذه القاعدة، أحدهما خاص بنقص الأهلیة،
تمتـد آثــار هــذه القاعـدة كــذلك إلــى الغیـر، فــأثر العقــد الباطـل لا یقتصــر علــى المتعاقــدین 
فقــط، وإنمــا یمتــد إلــى الغیــر حمایــة لمصــالحه، لكــن رتــب القــانون بعــض الاســتثناءات كحمایــة 

النــاس، وینــدرج تحــت هــذه الوضــع الظــاهر وحســن النیــة، وهــذا رعایــة لاســتقرار التعامــل بــین
الآثار نظریة التصرف المجرد ونظریـة الصـوریة، وكـل هـذا سندرسـه فـي هـذا الفصـل الموسـوم 

.بالآثار الأصلیة للعقد الباطل
الآثار الأصلیة للعقد الباطل بالنسبة للمتعاقدین: المبحث الأول

أساســا وبشــكل مباشــر سـواء كــان العقــد صــحیحا أم بــاطلا فــإن الآثــار التــي یرتبهــا تتعلــق 
بـــالأطراف المتعاقـــدة الـــذین اتجهـــت إرادتهـــم لإبـــرام العقـــد، وعلـــى الـــرغم مـــن الأهمیـــة القانونیـــة 
للأطــراف المتعاقـــدة ومركـــزهم الحســاس، إلا أننـــا نجـــد المشــرع الجزائـــري لـــم یحــدد مفهومـــا لهـــم 

لشـخص الطـرف فـي العقـد هـو ا"بشكل دقیق، لكن بتصفحنا لنصوص القانون المـدني نجـد أن 
الـذي رضــي بالعقــد أصــالة أو نیابــة، اتفاقــا أو قانونـا، فهــو الــذي حضــر بشخصــه تكــوین العقــد 

ومــن أجــل ".2ح تمثیلــه قانونــاصــوكــذلك هــو الشــخص الــذي كلــف الغیــر بتمثیلــه فــي العقــد أو
ضمان أكبر قدر ممكن من الحمایة القانونیـة للطـرفین جعـل المشـرع انهیـار العقـد وزوالـه بـأثر 

أنور سلطان، مصـادر الالتـزام فـي القـانون المـدني الأردنـي، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، -1
.169، ص2005

: ، في"التمییز بین مفهوم الطرف في العقد ومفهوم الغیر في ظل مبدأ نسبیة أثر العقد"، عبد االله سلایم،كهینة یوسفي -2
.75، ص2019، 1، العدد 3دوف، المجلد مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي تن
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وقــد ارتــأى الشــرع . ثــر الأصــلي الأصــیل للعقـد الباطــل، وذلــك لــدرء أي هـدر للحقــوقرجعـي الأ
والفقه أن الاسترداد أفضل طریقة لمحو العقد الباطل بـأثر رجعـي ولكـن یـرد علـى هـذه القاعـدة 
بعــض الاســتثناءات التــي یتعطــل معهــا تطبیقهــا، ســواء تعطــیلا كلیــا كمــا هــو الحــال فــي حالــة 

وعیة المحل أو السبب أو تعطیل جزئي كما هو الحال بالنسبة لـبطلان بطلان العقد لعدم مشر 
.العقد لنقص الأهلیة

الآثار الأصلیة للعقـد الباطـل بالنسـبة للمتعاقـدین تتمثـل فـي أثـر أصـلي هـو إعـادة الحـال 
لكـــن تعتـــري هـــذا الأصـــل اســـتثناءات قررهـــا ) المطلـــب الأول(إلـــى مـــا كانـــت علیـــه قبـــل التعاقـــد

).المطلب الثاني(محددة المشرع في أوضاع

إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد: المطلب الأول
ة بــأن یعــود كــل طــرف إلــى الحالــتكــون إن إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت علیــه قبــل التعاقــد 

كآلیـة سـتردادالا، ثـم إلـى)الفـرع الأول(لـى مفهومهـاقبل إبرام العقـد، سـنتطرق إاعلیهالتي كان 
).الفرع الثاني(قانونیة لإعمالها 

مفهوم قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد: الفرع الأول

یقصــد بإعــادة الحــال إلــى مــا كانــت علیــه قبــل التعاقــد هــي تلــك الحالــة التــي ینعــدم فیهــا 
تبنــى وقــد.1وجــود العقــد مــن أساســه ویكــون فیهــا كــل واحــد مــن أطــراف العلاقــة العقدیــة غریــب

یعــــاد "والتــــي تــــنص مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري103المشــــرع هــــذه القاعــــدة بــــنص المــــادة 
المتعاقدان إلـى الحالـة التـي كانـا علیهـا قبـل العقـد فـي حالـة بطـلان العقـد أو إبطالـه، فـإن كـان 

.2"هذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل

رتب كل من البطلان وتقریر الإبطال زوال العقد وانعدامه لـیس مسـتقبلا فقـط، بـل یـزول 
بأثر رجعي من تاریخ إبرامه، مما یؤدي إلى إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانـا علیهـا قبـل 

تكریت للحقوق جامعة تكریت مجلة جامعة : في" –دراسة مقارنة -الفسخ الجزئي للعقد " أمیر طالب هادي التمیمي، -1
.203ص2018، 2، ج4، العدد 2ق، مجلد للحقو 

، یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2
.، معدل ومتمم1975سبتمبر سنة 30الموافق 1395رمضان عام 24صادر في 78ج ج عدد 
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مفــاد الــنص القــانوني أنــه إذا كــان العقــد بــاطلا أو قــابلا للإبطــال وتقــرر بطلانــه، فــإن . 1العقــد
.ا علیها قبل العقد، أي یزول العقد بأثر رجعيو راف یعودون إلى الحالة التي كانالأط

ومــا یلاحــظ علــى المشــرع أنــه ســاوى بــین النتیجــة القانونیــة المترتبــة علــى العقــد الباطــل 
، والمتمثلـــة فـــي انهیـــار العقـــد بـــأثر رجعـــي 2والعقـــد القابـــل للإبطـــال الـــذي تـــمّ التمســـك بإبطالـــه

، ومنــه فمــن بــاب أولــى عــدم 3ني للعقــد منــذ نشــأته ویعتبــر كأنــه لــم یكــنوانســحاب أي أثــر قــانو 
، أي أنـه إذا كـان العقـد الـذي تقـرر بطلانـه هالمطالبة بتنفیذ العقد إذا لم یبدأ الطرفـان فـي تنفیـذ

لـــم ینفـــذ بعـــد، فـــلا یكـــون أي مـــن المتعاقـــدین ملزمـــا بتنفیـــذ العقـــد أمـــام الآخـــر حتـــى لـــو طالـــب 
نفــذ العقـــد بغـــض النظـــر هــل كـــان تنفیـــذا كلیـــا أو جزئیــا فإنـــه یرجـــع كـــل أمـــا إذا كـــان 4.بالتنفیــذ

.5طرف إلى الحالة التي كان علیها قبل العقد، ویرد كل طرف إلى الآخر الأداء الذي تلقاه

الاسترداد كأثر لإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد: الفرع الثاني
ت جدیـدة هـي رد كـل متعاقـد لمـا تسـلمه مـن إن الحكم بالبطلان یخلـق للمتعاقـدین التزامـا

أو بمقابـل ) أولا(والأصل أن الاسترداد یكون عینا 6،طرف المتعاقد الآخر في إطار تنفیذ العقد
.وذلك حتى تزول كل آثار العقد) ثانیا(

الاسترداد العیني: أولا
إذا كــان إذا لــم ینفــذ أي التــزام فــي العقــد الباطــل فإنــه تبقــى الحالــة علــى مــا هــي علیــه، فــ

العقــد قــد نفــذ أو شــرع فــي تنفیــذه رد كــل شــيء إلــى أصــله، وعــاد المتعاقــدان إلــى حــالتهم التــي 

.272، ص 2001لتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر علي فیلالي، الا-1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، ج-2

.522، ص 2015
المدني الجزائري، المطبوعات الجامعیة علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون -3

.83، ص 1988الجزائر،
المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة : ، في"نظریة البطلان في القانون المدني الجزائري" هجیرة تومي، سامیة بویزري،-4

.253والسیاسیة، ص 
، ص 2007الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، مصر، دار1نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ج -5

258.
.158، ص 1988، دار المعارف، مصر، 1أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ج -6
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، وأفضل طریقة لإرجاع المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبـل 1كانا علیها قبل إبرام العقد
ترداد إبـــرامهم للعقــــد وتجریـــدهم مــــن مراكـــزهم القانونیــــة التـــي اكتســــبوها بصـــدد العقــــد هـــو الاســــ

العینــي، أي أن یســترد كــل مــن الأطــراف المتعاقــدة مــا أداه عینــا، ویســترجع ذات الشــيء الــذي 
. قدمه كالتزام واقع على عاتقه بصدد العقد الذي أبرموه

مــثلا لــو كنــا بصــدد عقــد بیــع باطــل تقــرر بطلانــه رد المشــتري المبیــع وثمــاره مــن وقــت 
، ولا یلتــزم هــذا الأخیــر 2لبــائع الــثمن الــذي دفعــهالمطالبــة القضــائیة إذا كــان حســن النیــة، ورد ا

وكــذلك  یلــزم بــرد المصــاریف .بالفوائــد عــن الــثمن الــذي یــرده إلا مــن وقــت المطالبــة القضــائیة
أمــا إذا قــام المشــتري بــبعض الترمیمــات أو التحســینات علــى المبیــع . التــي أنفقهــا لحفــظ المبیــع

وهــذا مـا أخــذ بــه المجلــس الأعلــى فــي .فلـه الحــق فــي التعــویض عــن ذلـك إذا كــان حســن النیــة
حیـث أنـه مـن المبــدأ "1969یونیــو 18ظـل القـانون القـدیم، حیـث جــاء فـي القـرار المـؤرخ فـي 

قانونــا أن المشــتري ذا النیــة الحســنة الــذي یعطــي زیــادة مهمــة فــي القیمــة للملــك المكتســب إثــر 
ب للتحسـینات التـي أتـى المصاریف البالغة التـي قـدمها، لـه الحـق فـي المطالبـة بتعـویض مناسـ

.3"بها في الأصل، في حالة إبطال البیع

الاسترداد بمقابل: ثانیا
قد یستحیل استرداد ما أداه المتعاقد بصـدد تنفیـذ العقـد عینـا، إمـا بسـبب هـلاك الشـيء، بسـبب 
طبیعة التصرف على غرار العقود الزمنیة كالإیجـار مـثلا، فإنـه إذا تقـرر بطـلان عقـد الإیجـار 
فإنــه لا یمكــن للمــؤجر أن یســترد المنفعــة التــي اســتفاد منهــا المســتأجر بســبب العقــد، ففــي هــذه 

ة حیــث یكــون الاســترداد العینــي الــذي یعتبــر الأصــل فــي الاســترداد مســتحیلا، فإننــا نلجــأ الحالــ
للاسترداد بمقابل، فیحدد القاضي مبلغ التعویض المسـتحق، والأمـر نفسـه إذا هلـك المبیـع بعـد 
تنفیذ العقد، فإنه یسـتحیل الاسـترداد العینـي للمبیـع، وبالتـالي فـإن القاضـي یقـدر تعویضـا بـدیلا 

.4سترداد العینيعن الا

22صعبد الحمید الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي،دار النهضة العربیة،-1
.114دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار الفكر ، ص -في الفقه الإسلاميعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق -2
.273علي فیلالي، المرجع السابق، ص -3
.273المرجع نفسه، ص -4
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الاستثناءات الواردة على إعادة الحال إلى ما كانت علیه : المطلب الثاني

الأصل أنه في حالة بطـلان العقـد فإنـه یترتـب علـى ذلـك زوال العقـد بـأثر رجعـي وإعـادة 
ل مــن المتعاقــدین إلــى الحالــة التــي كانــا علیهــا قبــل إبــرام العقــد، لكــن هــذه القاعــدة یــرد علیهــا كــ

) الفــرع الأول(اســتثناءات، بحیــث یتعطــل إعمالها،وهــذا فــي حالــة بطــلان العقــد لــنقص الأهلیــة 
).الفرع الثاني(وفي حالة بطلان العقد لعدم المشروعیة 

حالة عدم الاسترداد بسبب البطلان لنقص الأهلیة: الفرع الأول

، )أولا(هلیــةســنتطرق فــي حالــة عــدم الاســترداد بســبب الــبطلان لــنقص الأهلیــة لمفهــوم الأ
).ثانیا(والتزام ناقص الأهلیة بالرد في حدود ما عاد علیه من منفعة فقط 

مفهوم الأهلیة: أولا

قـدرة الشـخص علـى الالتــزام وعلـى مباشـرته شخصـیا للتصـرفات بمـا یترتــب " الأهلیـة هـي
.1علیها من حقوق وواجبات

صـــــلاحیة الشـــــخص لاكتســـــاب الحقـــــوق وتحمـــــل الالتزامـــــات وأن یمـــــارس بنفســـــه فهـــــي
إذن فهـي صـفة یقـدرها المشـرع . التصرفات التي تمكنه مـن كسـب الحقـوق، وتحمـل الالتزامـات

. في الشخص تجعله محلا صالحا للإلزام والالتـزام، أي لاكتسـاب الحقـوق وصـدور التصـرفات
ومـا یطلـب مـن الأهلیـة . ي مراتب یعلو بعضها بعضاكما أن الأهلیة لیست مرتبة واحدة بل ه

.2لتمام تصرف معین قد لا یطلب لتمام تصرف آخر

.تنقسم الأهلیة القانونیة إلى أهلیة وجوب وأهلیة أداء:أنواع الأهلیة-1

، رسالة استكمالا لمتطلبات - دراسة مقارنة-محمد هادي فرج الفهداوي، الأهلیة القانونیة للتعاقد في البیئة الالكترونیة-1
الماجستیر في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن الحصول على درجة 

.6، ص 2020
محمد بن خده وآخرون، أهلیة الشخص الطبیعي في المادتین المدنیة والتجاریة في التشریع المغربي، بحث نهایة سلك -2

-2017قتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، المغرب، الإجازة في القانون المدني، كلیة العلوم القانونیة الا
.7، ص 2018
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صـلاحیة الإنسـان لثبـوت الحقـوق لـه، ووجـوب "یقصد بأهلیـة الوجـوب :أهلیة الوجوب-أ
ثبـــوت الحقـــوق لـــه، ووجـــوب الحقـــوق علیـــه، والأول یثبـــت : بینالحقـــوق علیـــه، فهـــي ذات جـــان

.1"للجنین، وكلاهما یثبتان للإنسان بعد الولادة من غیر احتیاج إلى تمییز أو عقل
.أهلیة وجوب ناقصة،وأهلیة وجوب كاملة: كما تنقسم أهلیة الوجوب بدورها إلى قسمین

هــي الأهلیــة التــي تثبــت للجنــین، ومقتضــاها أن لــه حقوقــا ولا یقــع :أهلیــة الوجــوب الناقصــة-
علیـــه شـــيء مـــن الواجبـــات، ومـــن الحقـــوق التـــي تثبـــت للجنـــین حـــق الإرث والوصـــیة والوقـــف 

وتعرف أیضا بأنها صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق له فقـط وتكـون . 2والنسب إذا ما ولد حیا
إلخ،وفــي ...والوصــیة والعتــق والوقــفللجنــین الــذي تثبــت لــه بعــض الحقــوق كحقــه فــي الإرث

.3مقابل ذلك لا یقع علیه أي واجب أو التزام
تكــون للإنســان بتمــام ولادتــه حیــا، فمبنــى هــذه الأهلیــة هــو الحیــاة : أهلیــة الوجــوب الكاملــة-

هــي صــلاحیة الإنســان لثبــوت . 4وذلــك بصــرف النظــر عــن التمییــز والإدراك أو حریــة الإرادة
الحقوق له ووجوب الحقوق علیه، بمعنى أن یكون الشخص صالحا لأن یثبـت لـه حقـوق علـى 
غیـره، وصــالحا لأن تجـب لغیــره علیـه حقــوق، فــإذا تـوافر فیــه هـذان العنصــران فقـد تأهــل أهلیــة 

.5وجوب كاملة
الخطــاب ووجــوب الأداء تعــرف أهلیــة الأداء بأنهــا صــلاحیة الإنســان لتوجــه :أهلیــة الأداء-ب

علیــه، كمــا عرفهــا الــبعض بأنهــا صــلاحیة الإنســان لصــدور الأفعــال منــه والاعتــداد بهــا شــرعا 
وهــي ثابتــة لــه مــن البلــوغ إلــى الوفــاة وهــي منــاط التكلیــف، فهــي . دون توقفهــا علــى رأي غیــره

داء وتنقسـم أهلیـة الأ.6صلاحیة الشخص لكون ما یصـدر عنـه معتبـرا شـرعا لتعلـق التكلیـف بـه
.أهلیة أداء كاملة، وأهلیة أداء ناقصة أو قاصرة: بدورها إلى قسمین

محمود مجید بن سعود الكبیسي، الصغیر بین أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء، رسالة ماجستیر في الفقه والأصول، كلیة -1
.60، ص 1981- 1980الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة،

.5، ص 2005، ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة صنعاء، الیمن، )ع.د(سمیرة عبد االله المیدمة، -2
.60محمود مجید بن سعود الكبیسي، المرجع السابق، ص -3
.21محمد هادي فرج الفهداوي، المرجع السابق، ص -4
.60محمود مجید بن سعود الكبیسي، المرجع السابق، ص -5
المجلة الجزائریة : ، في"مراحل الأهلیة وأثر عوارضها على صحة التصرفات في التشریع الجزائري"ساعد سلامي، -6

.243، ص2، العدد6للحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، المجلد



13

وتكـــون للراشـــد الـــذي بلـــغ ســـن الرشـــد وهـــو لـــم تعریـــه أي مـــن : أهلیـــة الأداء الكاملـــة-
.سنة كاملة یوم إبرام التصرف القانوني19عوارض الأهلیة، وسن الرشد المدني هو بلوغ 

ر غیــر الممیــز، وتبــدأ مــن ولادة الإنســان حیــا إلــى تكــون للقاصــ:أهلیــة الأداء الناقصــة-
ســـنة كاملـــة وتتمیـــز هـــده المرحلـــة بضـــعف الإدراك والتمییـــز فالعقـــل لـــم 13غایـــة بلوغـــه ســـن 

مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه لا 42وقــد نصــت المــادة .یكتمــل نمــوه بالقــدر الكــافي
یعتبـر . لصغر السـن أو عتـه أو جنـونیكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز 

.غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشر سنة

یرى بعض الفقهاء أن أهلیة الأداء القاصرة تكون بلوغ شخص لسن التمییز وعـدم بلوغـه 
سـن الرشـد القــانوني، وتعـرف أیضـا بأنهــا الأهلیـة التــي بمقتضـاها یـتم الاعتــداد بـبعض الأقــوال 

ون بعــــض أقــــوال الشــــخص و أفعالــــه صــــحیحة فــــي حــــین والأفعــــال دون بعضــــها الآخــــر، فتكــــ
وتقـوم هـذه الأهلیـة علـى أسـاس أن الصـبي الممیـز وإن كـان لـه . بعضها الآخر غیر صـحیحة

قدرة على التمییز والفهم إلى حد ما، إلا أنهـا ناقصـة وغیـر مكتملـة كمـا أن لـیس لـه مـن القـدرة 
1.الكافیة على تحمل الأعباء والتكالیف

.هناك عوارض معدمة وأخرى منقصة:ةعوارض الأهلی_ 2

یوجد من العوارض ما یلحق بأهلیة الإنسان فیعدمها، وعادة مـا :العوارض المعدمة للأهلیة-أ
تكون هذه العوارض تعتري عقل الإنسان الـذي هـو منـاط التكلیـف، فیصـبح لا یحسـن التـدبیر، 

.الأهلیةوفي هذا الصدد سنتطرق لكل من الجنون والعته كعوارض تعدم 

لم یعرف المشرع الجزائري الجنون كعارض من عوارض الأهلیة تاركا بـذلك المجـال :الجنون_
حالـة مرضـیة تصـیب الشـخص فتفقـده القـدرة : "عرف الجنون فـي القـانون الوضـعي بأنـه2.للفقه

بأنــه مــرض یصــیب الإنســان فیعطــل "وعــرف أیضــا . 3"علــى تمییــز العمــل النــافع مــن الضــار

.64محمود مجید بن سعود الكبیسي، المرجع السابق، ص -1
مجلة صوت القانون، : ، في"- دراسة مقارنة-عوارض الأهلیة والحلول المقررة لها في التشریع الجزائري" محمد بشیر، -2

.77ص ،2018، 2مخبر نظام الحالة المدنیة جامعة خمیس ملیانة، المجلد الخامس، العدد 
.نفس المرجع نفس الصفحة- 3
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بحیــث یمتنــع علیــه التمییــز بــین الخیــر والشــر والصــالح والطــالح فــي كثیــر مــن إرادتــه وإدراكــه
الأحیان، ومن أجل ذلك فإن الـذي یترتـب علـى جنـون الإنسـان هـو فقدانـه أهلیـة الأداء ویكـون 

1".حكمه حكم الصغیر غیر الممیز وتكون تصرفاته باطلة جمیعها

ویعتبـر محجـورا لذاتـه بحكـم القـانون، ومنه فإن المجنـون لا یعتـد لا بأقوالـه ولا بأفعالـه، 
2.وقد یكون الجنون ممتدا غیر متقطع، وقد یكون متقطعا تتخلله الإفاقة

هــي آفـة تعتــري العقـل فتـؤدي إلــى إحـداث خلــل فیـه، وبالتــالي تنقصـه، فیكــون مـن بــه :العتـه-
ر الأمــور عتهــا متخلفــا عقلیــا، فیكــون كــل مــن التمییــز والإدراك لدیــه محــدودین، فــلا یقــوم بتــدبی

هو حالة الرعونة والدهشة، أو نقصـان العقـل وقلـة الفهـم والاخـتلاط "وعرّف بأنه 3.بشكل سلیم
في الكلام دون أن یرقى إلى مرتبة الجنون، بالإضـافة إلـى فسـاد التـدبیر والتصـرف، ویوصـف 
العتــه بأنــه أقــل حــدة مــن حالــة الجنــون، فیقــال عــن المصــاب بــه بــالمجنون الهــادئ، أي بــدون 

وعلیـه یلاحـظ مـن خـلال مـا تـم 4".جان واضطراب كبیـرین كمـا هـو الأمـر فـي حالـة الجنـونهی
. تقدیمه أن العته هو عارض یعد الأهلیة لكنه یعتبر أقل درجة من الجنون

توجـــد إلـــى جانـــب العـــوارض التـــي تعـــدم الأهلیـــة، عـــوارض :للأهلیـــةالعـــوارض المنقصـــة-ب
امـــل نفســـیة تجعـــل صـــاحبها لا یحســـن التـــدبیر تنقصـــها، وتتعلـــق هـــذه العـــوارض بمـــؤثرات وعو 

5.السفه والغفلة: وتقدیر عواقب الأمور، وهما عارضان

عـــرف بعـــض الفقهــاء الســـفه بأنــه خفـــة تعتـــري عقــل الشـــخص، لا ینتفــي معهـــا قیـــام :الســفه-
العقــل لكــن تصــرفاته تكــون غیــر حكیمــة ولا تخضــع لمنطــق العقــل، فیقــوم هــذا الأخیــر بتبــذیر 

. فهو حالة تعتـري الشـخص تـدفع بـه إلـى إنفـاق مالـه بـدون تـدبیر.6ماله وإنفاقه في غیر حكمه

د التبرعات على ضوء قانون الأسرة الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة إیمان معمري، عوارض الأهلیة وأثرها في عقو -1
، ص ص 2019/2020الدكتوراه علوم، القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر الوادي، 

49-50.
.50المرجع نفسه، ص -2
.69إیمان معمري، المرجع السابق، ص -3
.246، ص ابقالمرجع السساعد سلامي، -4
.156ص وهیبة بوالطیش، المرجع السابق، -5
.156المرجع نفسه، ص - 6
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ن، فهـو كامــل العقـل ولكنـه لا یحسـن التـدبیر، فیقـوم بتبــذیر ویكـون السـفیه علـى خـلاف المجنـو 
1.ماله دون التفكیر في العواقب

الشــخص الغافــل هــو الــذي یكــون لدیــه خلــل فــي ســلامة التقــدیر ودلــك لضــعف :ذو الغفلــة-
.الملكات النفسیة فینخدع بسهولة مما یجعل ماله عرضة للتبذیر والضیاع

كنـه ینخــدع بسـهولة ممــا یجعلـه محــط اسـتغلال ممــا بقیـة النــاس، فهـو غیــر مفسـد للمــال ل
2.قد یؤدي إلى هدر ماله

وما یمیز حالة السـفه عـن الغفلـة هـو أن السـفیه كامـل الإدراك ویرجـع سـوء تصـرفه سـوء 
تــدبیره واختیــاره، فــي حــین أن دو الغفلــة فهــو نــاقص الإدراك والتمییــز ویرجــع ســوء تصــرفه هــو 

.ضعف عقله وإدراكه لعواقب الأمور

التزام ناقص الأهلیة برد فقط ما عاد علیه من منفعة: ثانیا

إلى الأحكـام القانونیـة بالمتعلقـة بناقصـي الأهلیـة، سـواء تلـك الموجـودة فـي المـادة بالنظر 
المدنیـــة أو فـــي مـــادة الأحـــوال الشخصـــیة، نجـــد المشـــرع دائمـــا یســـعى لتحقیـــق أكبـــر قـــدر مـــن 

نقص تمییـــزهم وإدراكهـــم، ممـــا یجعلهـــم عرضـــة الحمایـــة لناقصـــي الأهلیـــة هـــؤلاء، وذلـــك نظـــرا لـــ
. لانتهاك حقوقهم واستغلالهم،فكان المشرع بالمرصاد لكل ما من شأنه أن یستغل هذا النقص

مــن بــین الحــالات التــي كــان المشــرع شــدید الحــرص فیهــا علــى حمایــة ناقصــي الأهلیــة 
فهــذا .  وال العقــدهــي حالــة بطــلان العقــد لــنقص أهلیــة أحــد الطــرفین، ومــا یترتــب علیهــا مــن ز 

الأخیر الذي أبرم عقدا وهـو غیـر مكتمـل التمییـز والإدراك ثـم أبطـل العقـد لـذلك السـبب، فلـیس 
وقــد تبنــى المشــرع الجزائــري . مــن العــدل والمنطــق أن یكــون ملزمــا بــالرد بالكیفیــة المــذكورة ســلفا

103/2لمـادة حالة بطـلان العقـد لـنقص الأهلیـة كاسـتثناء مـن قاعـدة الاسـترداد، وذلـك بـنص ا
غیر أنه لا یلزم نـاقص الأهلیـة، إدا أبطـل العقـد لـنقص أهلیتـه، إلا بـرد " م التي تقضي بأنه.ق

".ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد

.79محمد بشیر، المرجع السابق، ص -1
.175وهیبة بوالطیش، المرجع السابق، ص -2
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ومفــاد هــذا الــنص أن نــاقص الأهلیــة الــذي أبطــل العقــد لــنقص أهلیتــه، فإنــه لا یقــع علــى 
، فــي ســبیل -كــل مــا أخــذه فــي إطــار تنفیــذ العقــدأن یــرد–عاتقــه الــرد بالكیفیــة المــذكورة  ســلفا 

إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد، بل في هذه الحالة یرد فقط ما یكون قـد تبقـى مـن 
.الشيء الذي ناله من المتعاقد الآخر

كذلك یكون ملزما برد ما عاد علیه من منفعة أو فائدة إذا ما أنفـق الشـيء الـذي تسـلمه، 
أمــا إذا مــا خســر نــاقص الأهلیــة مــا . 1علیــه واشــترى أشــیاء مفیــدة كشــقة مــثلاكــأن ســدد دیــون 

أخــذه ولــم یســتفد منــه، فإنــه لا یلــزم بــرده، كــأن یقــوم نــاقص الأهلیــة ببیــع مــا حصــله مــن العقــد 
وتسلم ثمنه لكنه خسره في لعـب القمـار أو سـرق منـه، فإنـه لا یلـزم بـرد أي شـيء، وذلـك حتـى 

.، وتحقیق أكبر قدر من الحمایة لهم2الأهلیةیكفل القانون حمایة ناقصي 

حالة عدم الاسترداد بسبب بطلان العقد لعدم المشروعیة: لفرع الثانيا

لقــد أقــر القــانون الرومــاني مبــدأ یعطــل حــق الاســترداد وذلــك إذا فــي حــال بطــلان العقــد لعــدم 
جــواز تمســك "بمعنــى آخــر عــدم. المشــروعیة، فإنــه یحــرم العاقــد الملــوث مــن اســترداد مــا ســلمه

ومفــاد هــذه القاعــدة أنــه إذا تســلم أحــد المتعاقــدین مــن الآخــر شــیئا بصــدد . 3"أحــد بــدنس نفســه
تنفیــذ عقــد غیــر مشــروع، فإنــه یلــزم بــرد مــا تســلمه، وفیمــا یلــي نعــرض لمفهــوم وتحلیــل القاعــدة 

).ثانیا(ثم نقدم تطبیقات قانونیة علیها ) أولا(

البطلان لعدم المشروعیةمفهوم قاعدة عدم الرد بسبب : أولا

قاعــدة رومانیــة قدیمــة تقضــي بأنــه إذا كــان الــبطلان آتیــا مــن عــدم : " هــذه القاعــدة هــي
المشــروعیة، فــلا یجــوز للشــخص الــذي كــان عــدم المشــروعیة آتیــا مــن ناحیتــه، أن یســترد مـــا 

لجــأ مــن القواعــد المقــررة فــي القــانون الرومــاني أنــه لا یجــوز لشــخص أن ی"إذ أنــه كــان 4".أداه

.525العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -1
،، دار الهدى عین ملیلة4ط لعامة الالتزامات،لنظریة امحمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني الجدید، ا-2

.263ص 
.527،صنفسھلمرجعا3
.260المرجع نفسه، ص -4
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ومــن مقتضــى هــذه القاعــدة أنــه لا یجــوز اســترداد مــا . إلــى القضــاء محتجــا بفحــش صــدر منــه
1".دفع تنفیذ الالتزام مخالف للآداب

فأســـاس هـــذه القاعـــدة هـــو حرمـــان الملـــوث والغـــاش مـــن الاســـتفادة مـــن الاســـترداد بســـبب 
للنظــام العــام أو بمنعــه فـي حالــة بطــلان العقــد لمخالفتــه " بطـلان العقــد لعــدم المشــروعیة، وذلــك

" ومعناهـا 2".الآداب، استرداد ما سـلمه العاقـد الملـوث، أي عـدم جـواز تمسـك أحـد بـدنس نفسـه
أن لــیس للغــاش أن یســتفید أن یســتفید مــن غشــه، وطبقــا لهــذه القاعــدة إذا كــان أحــد المتعاقــدین 

یسـترد مـا قد قام بأداء التزام مخالف للآداب أو غیر مشروع وتقرر بطلان العقد، فلیس لـه أن
3".دفعته لأنه ملوث وغاش، ولیس له أن یحتج بغشه

وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود قاعــدة رومانیــة تــرتبط ارتبــاط وثیــق بالقاعــدة الســالفة الــذكر 
ومقتضــى هــذه القاعــدة أنــه فــي 4".إذا تســاوى الطرفــان فــي الغــش فــلا مجــال للاســترداد: "وهــي

حـل لا یجـوز أن یلجـأ المتعاقـد للقضـاء مطالبـا حالة بطلان العقد لعدم مشروعیة السبب أو الم
اســترداد مــا قدمــه فــي إطــار تنفیــذ العقــد مؤسســا دعــواه فــي ذلــك علــى غــش صــدر مــن جانبــه، 
وذلك حتى لا یستفید الشخص الملوث من خطئه، فما قام بـه یعتبـر فعـلا شـائنا مخالفـا للنظـام 

5.العام والآداب والأخلاق

از الاسترداد بسبب البطلان لعدم المشروعیةتطبیقات من قاعدة عدم جو : ثانیا
نقــدم بعــض النمــاذج التطبیقیــة علــى قاعــدة عــدم جــواز الاســترداد بســبب الــبطلان لعــدم 

قاعــدة والخلافــات الفقهیــة بشــأنهاالمشــروعیة، مــن أجــل الوقــوف علــى تفصــیلات أحكــام هــذه ال
مشـروعة، ثـم تقـدیم المـال علـى كز على تطبیقین، تقدیم المال من أجل علاقـة جنسـیة غیـر تر ن

.سبیل الرشوة أو من أجل ارتكاب جریمة

.159ص المرجع السابق،أنور السلطان، -1
.527بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
.85علي سلیمان، المرجع السابق، ص علي-3
.274علي فیلالي، المرجع السابق، ص -4
.527بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -5
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مـن بـین أكثـر الحـالات التـي تجـد : دفع المال من أجل علاقة جنسـیة غیـر شـرعیة-1
ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أنـه لا یجـوز 1.فیها هذه القاعدة تطبیقاتها هو مـا یتعلـق ببیـوت الـدعارة

ا علاقــة غیــر شــرعیة أن یلجــأ للقضــاء طالبــا مــن لشــخص قــدم مــالا لامــرأة بقصــد إقامــة معهــ
المــرأة التــي دخــل معهــا فــي معاشــرة غیــر شــرعیة أن تــرد لــه المــال الــذي قدمــه لهــا مســتندا فــي 

2.ذلك إلى عدم مشروعیة العقد الذي تم إبرامه، بل في هذه الحالة تستبقي المرأة على المال

ذي تســلمته لا یكــون بمقتضــى العقــد، ذهــب بعــض الفقهــاء أن حــق المــرأة فــي اســتبقاء المــال الــ
فهـو باطـل، والعقـد الباطـل لا ینـتج أثـرا، ولا علـى أسـاس تطبیـق قاعـدة التـي تحـرم الملـوث مــن 
الاسترداد، وإنما على أساس التعویض عن الضرر الذي لحق هذه الأخیرة مـن الاتصـال غیـر 

3.المشروع

تسـتبقیه المـرأة تعویضـا، لأن لكن یؤخذ على هذا الـرأي أنـه لا یمكـن اعتبـار المـال الـذي
التعــویض یقــوم أساســا علــى ضــرر حقیقــي أصــاب الشــخص،وفي مثالنــا فــان المــرأة مدانــة هــي 
أیضـــا وســــلوكها مخـــل بــــالآداب والأخـــلاق، فكیــــف یمكــــن لهـــذه الأخیــــرة أن تســـتفید مــــن خطــــأ 

ل ساهمت هي أیضا في حدوثه، بل إن الحرمان من الاسترداد في هذه الحالة قائم علـى تجاهـ
القانون للوضع الذي رتبه العقد الباطل بسبب عدم المشروعیة، فلا یسـتفید مـن حمایـة القـانون 

4.ولیس تعویضا للمرأة كما سبق القول

مــــن الأمثلــــة أیضــــا علــــى حرمــــان المتعاقــــد الملــــوث مــــن الاســــترداد : دفــــع الرشــــوة-2
هــذه الحالــة الشــخص الــذي یعطــي رشــوة لموظــف مقابــل خدمــة معینــة یقــدمها لــه الأخیــر، فــي

فإنه لا یجوز لهذا الشخص أن یلجأ إلى القضاء طالبا استرداد مالـه مـن الموظـف مسـتندا فـي 
ذلك على عدم مشروعیة العقد الذي بمقتضاه قـدم هـذا المبلـغ للموظـف، لأنـه متعاقـد ملـوث لا 

.                                                                 5یحمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون
مـن التطبیقـات أیضـا لا یجـوز لمـن : دفع المال من أجل التحـریض علـى ارتكـاب جریمـة-3

أعطـى لشــخص آخــر مبلــغ مــن المــال مــن أجــل تكلیفــه للقیــام بجریمــة معینــة، فإنــه لا یجــوز لــه 

.158أنور السلطان، المرجع السابق، ص -1
.261ص ،المرجع السابقمحمد صبري السعدي، -2
.276علي فیلالي، المرجع السابق، ص -3
.276-275المرجع نفسه، ص -4
.199عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني ،المرجع السابق، ص -5
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اللجوء إلى القضاء مـن أجـل المطالبـة باسـترداد المـال الـذي قدمـه لمـن كلفـه بالجریمـة متمسـكا
.ببطلان العقد لعد المشروعیة

الآثار الأصلیة للعقد الباطل بالنسبة للغیر: المبحث الثاني
الأصل أن العقد یرتب آثاره فیمـا بـین المتعاقـدین، واسـتثناء قـد یرتـب آثـارا بالنسـبة للغیـر 

ـــد كـــذلك للغیـــر ـــى المتعاقـــدین، ویمت ـــد عل ـــد یرت ـــذلك فـــإن بطـــلان العق ـــب الأول(ول ، لكـــن )المطل
ء قد یتوقف أثر البطلان ولا یمتد إلى الغیر في حالات قدّر المشـرع فیهـا اسـتمرار العقـد استثنا

).المطلب الثاني(في إنتاجه آثاره حمایة لحسن النیة والوضع الظاهر
مبدأ رجعیة البطلان بالنسبة للغیر: المطلب الأول

أن الغیــر قــد یكــون معنیــا بالعقــد مــن حیــث الصــحة والــبطلان، وفیمــا یلــي لا بــد مــن قلنــا
الفـــرع (، ثـــم تقریـــر مبـــدأ رجعیـــة أثـــر الـــبطلان بالنســـبة إلیـــه )الفـــرع الأول(تحدیـــد مفهـــوم الغیـــر

).الثاني
مفهوم الغیر: الفرع الأول

حــــد یقصــــد بــــالغیر الشــــخص الــــذي لــــم یكــــن طرفــــا فــــي العقــــد الباطــــل لكنــــه تلقــــى مــــن أ
المتعاقدین وتحدیدا المتصرف إلیـه فـي العقـد الباطـل حقـا علـى الشـيء محـل العقـد الـذي تقـرر 
بطلانه، أو هو الشخص الذي له حق یتأثر بصـحة العقـد أو بطلانـه ألا وهـو الخلـف الخـاص 
للمتعاقدین والخلف الخاص هو الذي یخلف المتعاقد في عین معینة بالذات أو في حـق عینـي 

. 1علیها
قد اشترى بـه العقـار ) أ(ثم أبطل البیع الذي كان ) ج(العقار إلى ) أ(لو باع : مثال ذلك

بــأثر یســتند ) أ(فــإن إعمــال الــبطلان علــى إطلاقــه یقتضــى القــول بانهیــار البیــع إلــى ) ب(نمــ
.إلى الماضي أي من تاریخ إبرام العقد 

.  254، ص المرجع السابق هجیرة تومي، -1
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حـق ) الـك الجدیـدالم( لو بـاع شـخص عقـارًا لشـخص آخـر ورتـب المشـتري : ومثال آخر
رهـن رسـمي لصـالح الغیـر علـى هــذه العـین، ثـم تقـرر بعـد ذلــك بطـلان عقـد البیـع، فـإن منطــق 
الــبطلان یقتضــي وجــوب إعــادة المتعاقــدین إلــى الحالــة التــي كانــا علیهــا قبــل التعاقــد، ومــن ثــم 

اقــل یســترد البــائع العــین خالیــة مــن الحــق العینــي الــذي رتبــه المشــتري علیهــا، لأن زوال حــق الن
.یترتب علیه زوال حق الملتقي

امتداد آثار العقد في مواجهة الغیر: الفرع الثاني
لا یقتصــر أثــر تقریــر الــبطلان أو الإبطــال علــى المتعاقــدین فقــط، إنمــا یمتــد كــذلك إلــى 

یسـري ، و 1الغیر وذلك إذا كان قد اكتسب حقا من أحد المتعاقدین الذي هو محل العقد الباطـل
للغیر كما یسري بالنسبة للمتعاقدین باعتبار أن العقد الباطل عدم، وأن تقریـر البطلان بالنسبة 

.2البطلان یكون بأثر رجعي بالنسبة للجمیع
القاعــدة الأولــى تقضــي : امتــداد أثــر بطــلان العقــد إلــى الغیــر فــي قاعــدتینســببویتمثــل

ا الشـيء، بأنه إذا زال حـق الشـخص علـى شـيء زال تبعـا لـه حـق مـن تلقـى عنـه حقـا علـى هـذ
أمــا القاعــدة الثانیــة فتقضــي بــأن الشــخص لا یمكنــه أن ینقــل إلــى غیــره مــن الحقــوق أكثــر ممــا 

.، أو كما یقال فاقد الشيء لا یعطیه3یملك

.277، ص المرجع السابقعلي فیلالي،-1
، 12، مقال في المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد "أثر العقد الباطل بالنسبة للغیر"سعید حسین عبد الملحم، -2

.69، ص 2015، 2العدد 
.69المرجع نفسه، ص- 3
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الحمایة القانونیة للغیر من أثر البطلان: الاستثناءات: المطلب الثاني
إن إعمال البطلان على إطلاقه یترتب علیه ضررا للغیر حسـن النیـة، الـذي اعتمـد فـي 
معاملته على أساس قیام هذا العقد، حیث أن الحق الذي اكتسـبه هـذا الغیـر سـقط لسـقوط حـق 
مــن أدلــى لــه بســبب الــبطلان، مــن خــلال هــذا الطــرح وجــب الخــروج عــن هــذه القاعــدة، وذلــك 

.حمایة للغیر الحسن النیة
قــدّر المشــرع الجزائــري اســتثناءات علــى قاعــدة الأثــر الرجعــي للــبطلان، ویمكــن إرجاعهــا 

).الفرع الثاني(ونظریة الأوضاع الظاهرة )الفرع الأول( حسن البنیة: إلى استثناءین
مبدأ حسن النیة: الفرع الأول

أحیانــا یتصــرف الشــخص بنیــة حســنة دون أن یعلــم بطــلال التصــرف، ولهــذا كــان بــدیهیا 
أن یتــدخل المشــرع لحمایــة هــذا الغیــر ضــمانا لاســتقرار المعــاملات المالیــة، وفیمــا یلــي ســوف 

ثــــــم نعــــــرض لــــــبعض حالاتــــــه فــــــي القــــــانون المــــــدني ) أولا(نحــــــدد مفهــــــوم مبــــــدأ حســــــن النیــــــة 
) .ثانیا(الجزائري
مفهوم مبدأ حسن النیة : أولا

المشـــرع الجزائـــري، هـــو أول مـــا ظهـــر هـــذا المبـــدأ كـــان فـــي القـــانون الفرنســـي وعنـــه أخـــذ 
قاعدة أخلاقیة وقانونیـة وجـدت مـن أجـل حمایـة الثقـة المتبادلـة بـین أطـراف العقـد، تتـداخل فیـه 
الاعتبارات الذاتیة والموضوعیة، لهذا اختلف في تحدید تعریفه بین أنصار المذهب الشخصـي 

.والمذهب الموضوعي
ن الخفیـة ودوافعـه النفسـیة، أنصار المذهب الشخصي یبنون حسن النیـة علـى نوایـا المـدی

وبالتــالي أساســه هــو نفســي یرجــع إلــى الجهــل بالعیــب الــذي كــان فــي التصــرف، وهــو غلــط فــي 
لكـن الحقیقـة أن الاسـتناد علـى المعیـار الـذاتي فقـط یجعـل التعریـف ناقصـا، لأن الأمـر . الواقع

رجـوع مـن أجـل كله یرجـع تقـدیره سـلبیا إلـى نفسـیة المتعاقـد، ولهـذا ذهـب الـبعض إلـى وجـوب ال
.تحدیده إلى طبیعة المعاملة وأصول الشرف في التعامل وهذا هو الجانب الموضوعي
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یـــرى أنصــــار المـــذهب الموضــــوعي أن حســـن النیــــة لا یبنـــى فقــــط علـــى جانــــب النفســــیة 
الذاتیـة، بـل یكـون بـالعودة إلـى العـرف والأخــلاق والإنصـاف، وبالتـالي فـإن كـل سـلوك لا یتفــق 

.1هو ساري علیه العمل یعد مخالفا لحسن النیةمع شرف التعامل وما 
وفقــا للــرأي الــراجح، فإنــه یصــعب الأخــذ بمعیــار واحــد فقــط دون الآخــر مــن أجــل تحدیــد 
حسن النیة، فلابد من الوقوف عند تقدیره علـى نیـة المتعاقـد، ولأن هـذا الأمـر یصـعب الكشـف 

مادیـــة كـــالعرف وقواعـــد عنـــه یجـــب الاســـتعانة بمعیـــار موضـــوعي، وذلـــك بـــاللجوء إلـــى معـــاییر 
.المهنة ونزاهة المعاملات 

هـو قصـد الالتـزام بالحـدود التـي "وعلیه یمكن تعریف حس النیة بتعریف جامع مانع بأنـه 
یفرضها القانون، أو أنه هو التزام المتعاقـد أو مـن یـرد التعاقـد سـواء فـي المرحلـة السـابقة علـى 

والنزاهة والشفافیة وأن یراعـي المصـالح الخاصـة التعاقد أو في مرحلة التنفیذ بالصدق والأمانة 
2".المبررة والمشروعة للطرف المقابل وأن لا تعسف في ممارسة حقوقه المترتبة عن العقد

حالات حسن النیة: ثانیا
یلعــب مبــدأ حســن النیــة دورًا یبــرر فــي مختلــف التصــرفات القانونیــة ویمكــن أن نفــرق هنــا 

.)ب(وعقود التصرف ) أ(دارة بین نوعین من التصرفات، عقود الإ
عقـود الإدارة هـي عقـود تـرد علـى شـيء لاسـتعماله واسـتغلاله :بالنسبة لعقود الإدارة-1

.دون التصرف فیه، مثل عقد الإیجار
المتفق علیه إزاء هذه العقود هو استثناءها من الأثـر الرجعـي للـبطلان ولـزوال الملكیـة ، 
ولـذلك إذا صـدر عـن المالـك عمـلا مـن أعمـال الإدارة، ثـم زالـت بعـد ذلـك ملكتیـه، تسـتمر هـذه 
الأعمـــال نافـــذة حمایـــة للغیـــر الحســـن النیـــة، لكـــن یشـــترط لنفـــاذ هـــذه العقـــود فـــي حـــق المالـــك 

حسن النیة وأثره على التصرفات القانونیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بن أحمد صلیحة، مبدأ -1
.57- 25، ص 2016، 2جامعة البلیدة 

.57- 25المرجع نفسه، ص -2
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المتصـــرف إلیـــه كالمســـتأجر مـــثلا حســـن النیـــة، لأن الهـــدف مـــن اســـتمرار الأصـــلي أن یكـــون
.1الإیجار هو حمایة المستأجر ولا یكون جدیرا بالحمایة إلا إذا كان حسن النیة

عقود الإیجار باعتبارها من عقـود الإدارة، تـرد علـى الأشـیاء المادیـة والمعنویـة، كمـا تـرد 
ظــل قائمــة ولا تســقط رغــم بطــلان ســند مــن صــدرت علــى العقــار والمنقول،لــذلك فهــذه العقــود ت

منــه، مــا دامــت مــن أعمــال الإدارة الحســنة بــأن كانــت بــأجر المثــل، وعقــدت بــدون غــش مــن 
جانـب طرفیهــا ویمكــن تبریـر هــذا الاســتثناء بأنهــا أعمـال مؤقتــة یتعــین إجراؤهـا علــى كــل حــال، 

.2وذلك حفاظا على استقرار المعاملات
هــي العقــود التــي تــرد علــى الشــيء فترتــب عقــود التصــرف :بالنســبة لعقــود التصــرف-2

ونفـرق فـي الأثـر الرجعـي لـزوال الملكیـة بـین عقـود .علیه حق أصلیا للغیر كعقد البیع أو الهبـة
.التصرف الواردة على المنقول، وعقود التصرف الواردة على عقار

ــى المنقــول-أ ــواردة عل ول للغیــر إذا تصــرف الشــخص فــي الشــيء المنقــ:عقــود التصــرف ال
وكــان هــذا الغیــر حســن النیــة بــأن یجهــل بســبب بطــلان التصــرف فإنــه بالبداهــة یســتحق حمایــة 
القــانون، ویمكــن أن یــدفع بقاعــدة الحیــازة فــي المنقــول ســند الملكیــة، فیكتســب الشــيء أو الحــق 
رغــم أن مــن تعاقــد معــه غیــر مالــك، فــإذا بــاع شــخص شــیئا لآخــر، ثــم قــام المشــتري ببیــع هــذا 

ى شخص ثالث وسلّمه إیـاه، ثـم تقـرر بطـلان البیـع الأول، فـلا یحـق للمالـك الأصـلي الشيء إل
، أي لا یعلـم وقـت إبـرام عقـده 3انتزاع الشيء مـن یـد المشـتري الثـاني متـى مـا كـان حسـن النیـة

مـــن القـــانون المـــدني 827الســـبب الـــذي أدى إلـــى بطـــلان البیـــع الأول، اســـتنادا علـــى المـــادة 
مــن حـاز منقــولا أو عقـارا أو حقــا عینیـا منقــولا دون أن یكـون مالكــا لــه : " الجزائـري التــي تـنص

".سنة بدون انقطاع) 15(أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته خمسة عشر

.533ص المرجع السابق ،بلحاج العربي،-1
.12ص المرجع السابق، العطري أحمد ،بطیمي حسین،-2
533، ص 199بالحاج، المرجع السابق، ص العربي-3
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تبنـى المشـرع الجزائـري بصـدد العقـارات نظـام الشـهر :عقود التصـرف الـواردة علـى عقـار-ب
ة أو المقــررة التــي تــرد علــى عقــار أو علــى حــق العینــي، إذ ألــزم شــهر كــل التصــرفات المنشــئ
مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة شــهر 17عینــي عقــاري، وأوجــب المشــرع فــي المــادة 

الـــدعاوى الرامیـــة إلـــى إبطـــال التصـــرف علـــى عقـــار لیكـــون الحكـــم بـــالبطلان حجـــة علـــى مـــن 
لي لا یمكـن للغیـر سـيء یكتسب بحسن نیة حقا عینیا على العقار بعد رفع تلك الدعوى، وبالتا

النیة أن یدفع بالحق العیني على أساس قیده فـي الشـهر إذا كـان هـذا الشـهر معیبـا، وعلیـه إذا 
حكــم بإبطــال التصــرف بطلانــا نســبیا فــي مجــال العقــار یجــوز الاحتجــاج بحكــم الإبطــال علــى 
الغیــر الــذي كســب حقــه وســجله وهــو حســن النیــة قبــل تســجیل دعــوى الإبطــال لــدى المحكمــة

1.المختصة

هذه الحقوق متى ترتبت للغیـر فإنهـا تصـبح نافـذة فـي مواجهـة مـن أعیـدت إلیـه الملكیـة 
نتیجــة بطــلان العقــد، بشــرط أن یكــون الغیــر قــد اتخــذ إجــراءات الشــهر المنصــوص علیهــا فــي 

.2النصوص القانونیة
بالنسبة للرهن الرسمي فإنه إذا كان الراهن مالكا لعقـار ثـم زالـت عنـه بعـد ذلـك الملكیـة أما-

بـأثر رجعــي نتیجـة لــبطلان عقـد الملكیــة، فإنــه یـزول الــرهن الصـادر منــه فـي المقابــل، ویصــبح 
.كأن لم یكن

الاعتداد بالأوضاع الواقعیة: الفرع الثاني

حــرص المشـــرع علـــى حمایـــة الغیـــر حســـن النیـــة الـــذي یســـتند إلـــى وضـــع ظـــاهر واقعـــي، 
فــبطلان العقــد لا یمنــع مــن وجــوده كواقعــة مادیــة قــد تــوهم بوجــوده القــانوني، و ینــتج عــن ذلــك 
مظهر یوهم بأن العقد صحیح، و بهذا یكون الشـخص حسـن النیـة معـذورا فـي اعتقـاده بصـحة 

.533ص المرجع السابق، ، العربي بلحاج-1
.80سعید حسین عبد الملحم، المرجع السابق، ص -2
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قــرر المشــرع حمایــة هــذه الثقــة المشــروعة،ومن هــذه الأمثلــة العقــد وتعاملــه مــع ذلــك الوضــع، ف
:1على ذلك

العقد الصوري: أولا

فالصـوریة . هو عقد غیـر حقیقـي ظـاهر بـین المتعاقـدین یخفـي عقـدا آخـر حقیقـي مسـتترا
هـــي اصـــطناع مظهـــر مخـــالف للحقیقـــة عـــن طریـــق تعبیـــر ظـــاهر عـــن تصـــرف قـــانوني غیـــر 

فـي عــن الحقیقـة المقصـودة، ســواء كانـت هـذه الحقیقــة مقصـود كلیـا أو جزئیـا یخــالف تعبیـر مخ
.هي عدم وجود تصرف أو وجود تصرف بشروط أو طبیعة مختلفة عن الشروط المعلنة

وجـود شخصــین علــى الأقــل، فهــي غیــر ممكنــة : الصــوریة علــى شــروط معینــة وهــيتقـوم 
عقدین الأول مبني علـى إرادة الطـرفین والثـاني صـوري ظـاهري لـم وجود. بوجود شخص واحد

ینبــع عــن إرادة الطــرفین، بالإضــافة إلــى تــزامن إبــرام العقــد الصــوري والعقــد الصــحیح، والشــرط 
.الأخیر هو اختلاف العقدین من حیث الطبیعة والأركان والشروط

عنـــد الاخـــتلاف بـــین هنـــاك نـــوعین مـــن الصـــوریة،النوع الأول الصـــوریة النســـبیة، وتكـــون 
العقدین في جزء معین، والنوع الثاني الصوریة المطلقـة، وهـي عنـدما یكـون الاخـتلاف اختلافـا 

2.كلیا

فـالبیع الصـوري هـو عبـارة عـن عقـد وعلیه تطبیقا للاسـتثناء مـن الـبطلان المقـرر أعـلاه،
وكــــان لا وجــــود لــــه،ومن ثــــم یقــــع بــــاطلا، ومــــع ذلــــك إذا رتــــب المشــــتري بمقتضــــاه حقــــا عینیــــا

المتصرف إلیه حسـن النیـة بقـى الحـق الـذي كسـبه رغـم بطـلان سـند ملكیـة المتصـرف، ویكـون 
3.نافذا في مواجهة البائع الصوري

.252ص 2002مصطفى مجدي هرجه، العقد المدني ، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، -1
.7حسین ، المرجع السابق، ص العطري أحمد، بطیمي- 2
.535بلحاج العربي ، المرجع السابق،ص -3
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دني الجزائــــري مــــانون القــــالمــــن 198تأصــــیل هــــذا الحكــــم هــــو مــــا نصــــت علیــــه المــــادة 
حسـنى النیـة إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدین و للخلف الخاص متـى كـانوا " :صراحة

فالمـادة تبـین أنـه یجـوز للغیـر إذا كـان حسـن النیـة التمسـك بالعقـد ".أن یتمسكوا بالعقد الصوري
إذن بتعبیــــر آخــــر للاعتــــداد بنظریــــة الصــــوریة 1.الصــــوري متــــى كانــــت لــــه مصــــلحة فــــي ذلــــك

.المصلحة المشروعة وحسن النیة:والتمسك بالعقد وجب توفر شرطان هما

إذ أجـــاز القـــانون :شـــروعة للتمســـك بالعقـــد الظـــاهرأن تكـــون للغیـــر مصـــلحة م-1
اســتثناءا للغیــر حســن النیــة الحــق فــي التمســك بالعقــد الظــاهر الــذي هــو بطبیعتــه مختلــف عــن 
الحقیقة التي أرادها أطراف العقد فكان ذلك مـن أجـل مصـلحة مشـروعة، أي أن یكـون غرضـه 
مــن ذلــك الــدفاع عــن حقــه ومصــلحته وإبعــاد الضــرر الــذي یلحقــه مــن جــراء الصــوریة دون أن 

.ذلك وجوب إثبات ضرر فعلي لحق بهیعني 

وإذا كان قصد الغیر مـن التمسـك بالعقـد الصـوري هـو التشـهیر بـأطراف العقـد والإضـرار 
بهــم فانــه یعتبــر غیــر مشــروع، كمــا أن مصــلحة الغیــر فــي التمســك بحمایتــه مــن آثــار الصــوریة 

2.تنتفي كلیا إذا تمّ تنفیذ الالتزامات النافذة عن العقد الحقیقي

معنــى حســن النیــة فــي بــاب الصــوریة المطلقــة هــو جهــل الغیــر وقــت :النیــةحســن-2
تعاملــه بصــوریة العقــد الظــاهر حتــى لــو علـــم بهــا بعــد ذلــك، أي أن الغیــر الــذي تعامــل علـــى 

.أساس العقد الظاهر یجهل كلیا وقت تعامله بوجود اتفاق مستتر أزال العقد الظاهر كلیا

یـث المبـدأ عقـد یبـرم بـین عـدة شـركاء، وتتعامـل عقـد الشـركة مـن ح:الشركة الفعلیة-3
مــع الغیــر بحكــم كونهــا شخصــا معنویــا، ولــذلك فــإن تطبیــق الأثــر الرجعــي للــبطلان فــي مجــال 
الشــركات یــؤدي إلــى نتــائج ضــارة أهمهــا الإضــرار بــالغیر حســن النیــة الــذي تعامــل مــع الشــركة 

.536المرجع نفسه،ص -1
حلیمي ربیعة، الغیر دراسة في القانون المدني وبعض القوانین الخاصة، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق،كلیة -2

.227-226، 2016، سنة1الحقوق، جامعة الجزائر
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وضع نظریة تسمى بنظریـة على أنها صحیحة، ولتفادي مثل هذه الأضرار اجتهد القضاء في 
.الشركة الفعلیة

نظریة الشركة الفعلیة هي مـن ابتكـار القضـاء الفرنسـي، یعمـل الفقـه علـى تطویرهـا حتـى 
.وصلت القوانین الحدیثة على النحو الذي علیه الآن

تكـون الشـركة فعلیــة فـي حالــة تخلـف ركــن الشـكلیة، أي عــدم كتابـة عقــد الشـركة أو عــدم 
جاري، وذلك باعتبار أن عقود الشركة هي من العقود التي یتطلب إبرامهـا قیدها في السجل الت

ولكـن هـذا الـبطلان بطـلان مـن نـوع خـاص . شكلیة معینة، فتخلف ركن الشكلیة یجعلهـا باطلـة
لأنــه لا تتــوفر فیــع خصــائص الــبطلان المطلــق كمــا لا تتــوفر فیــه خصــائص الــبطلان النســبي 

.من جهة أخرى

ى أساســه تســتطیع المحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها، ولا هــو فــلا هــو بطــلان مطلــق علــ
إن جمیــع التصــرفات التــي التزمــت .1بطــلان نســبي وأســاس ذلــك أن الغیــر یســتطیع التمســك بــه

بهــا الشــركة فــي مواجهــة الغیــر تعتبــر صــحیحة ومرتبــة لآثارهــا رغــم الحكــم ببطلانهــا، فیكــون 
ون لهـم حـق التنفیـذ علـى أمـوال الشـركة مـا لدائني الشركة الحق في التمسك ببقائهـا، وبـذلك یكـ

ـــبطلان الشـــركة بینمـــا  ـــبعض ب ـــب دائنـــي الشـــركة أنفســـهم، بحیـــث تمســـك ال إذا تعارضـــت مطال
تمسك البعض الآخر ببقائها،ففي هـذه الحالـة رأى جانـب مـن الفقـه التـرجیح الـذي طلـب الحكـم 

2.بالبطلان لأنه هو الأصل

طلان لـــه آثـــارا أصـــلیة ســـواء فیمـــا بـــین رأینـــا مـــن كـــل مـــا ســـبق فـــي هـــذا الفصـــل أن الـــب
المتعاقدین أو بالنسبة للغیر، ولكنه له أیضا آثارا عرضیة، هي ما سنبسطه في الفصل الثـاني 

.من هذه المذكرة

، جامعة13، مجلة العلوم القانونیة والسیاسة، عدد "الجزائريالشركة التجاریة الفعلیة في التشریع"محمد فتاحي،- 1
.104- 100، ص2016أدرار الجزائر، جوان 

.55، ص2000، أحكام الشركة التجاریة في القانون التجاري الجزائري ، دار هومة الجزائر ، نادیة فوضیل-2
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في القانون الجزائريالآثار العرضیة للعقد الباطل:الفصل الثاني 
كمــا ینــتج العقــد الصــحیح آثــارا قانونیــا باعتبــاره تصــرفا قانونیــا، فإنــه قــد ینــتج العقــد غیــر 

فنظــرا لتزایــد حــالات الــبطلان . الصــحیح آثــارا عرضــیة باعتبــاره واقعــة قانونیــة أو عمــلا مادیــا
هتم الكثیــر مــن شــراح القــانون بإیجــاد حلــول تقلــل التــي تــؤدي إلــى إهــدار التصــرفات القانونیــة،ا

مــن هــذه الحــالات،ومن أهــم الآثــار العرضــیة للعقــد الباطــل التــي درســت نظریــة إنقــاص العقــد 
ونظریة تحول العقد، وقد تبنتهما أغلب التشریعات العربیة ومن بینهم المشـرع الجزائـري، وذلـك 

تحــول الخاصــة بنظریــة 105بإنقــاص العقــد، والمــادة بنظریــة الخاصــة 104ة فــي نــص المــاد
العقد، مع ملاحظة أن هناك من یعتبر نظریة إنقاص العقد أحـد الآثـار الأصـلیة للعقـد الباطـل 

.ولیس من الآثار العرضیة له
تجدر الإشارة إلـى أنـه بالإضـافة إلـى هـذین الأثـرین یوجـد أثـر عرضـي آخـر وهـو نظریـة 
الخطــأ فــي تكــوین العقــد التــي أتــى بهــا الفقیــه إیهــرنج، والتــي لــم یتبنهــا التشــریع الجزائــري، فهــي 

المبحـث ( العقـدتحـولتعتبر نظریة منتقدة وبالتالي تقتصر دراستا في هذا الفصل علـى نظریـة
).المبحث الثاني( العقد إنقاصیةونظر ) الأول

تحول العقد :ث الأولالمبح
قلنا أن الأصل في العقد الباطل أنه لا وجود له، ویترتب على بطلانه أنه لا ینتج أثرا، 
إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائیة ینتج العقد الباطل الآثار باعتباره واقعة مادیة،وتسمى 

1.ثار العرضیةهذه الآثار للعقد الباطل بالآ

ومن بین الآثار العرضیة التي ینتجها العقد الباطل نظریة تحول العقد، هذه الأخیرة 
ابتكرها وتبناها الفقهاء الألمان في القرن التاسع عشر، واعتمدها التقنین المدني الألماني 
ومنه العدید من التشریعات العربیة والغربیة، وعلى غرارها سار المشرع الجزائري الذي اعتمد 

ول العقد كآلیة قانونیة لإنقاذ العقد الباطل، وذلك متى توفرت الشروط القانونیة على تح

. 189صالمرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري، -1
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المطلب (ولدراسة هذه النظریة سنتناول مفهوم تحول العقد الباطل.لإعمال هذه الآلیة
).المطلب الثاني(ثم أحكامه القانونیة)الأول

تحول العقدماهیة:المطلب الأول
قاض قد الباطل كوسیلة قانونیة لإنلجزائري لتحول الععلى الرغم من اعتماد المشرع ا

باعتبارها الشریعة العامة ولا في أي من 1العقد، إلا أنه لم یحدد تعریفه لا في المادة المدنیة
الأوعیة القانونیة الأخرى، وبذلك ترك المجال للفقه الذي قدم الكثیر من التعریفات لنظریة 

لى هذه التعریفات أنه لا یوجد اتفاق فقهي على تعریف تحول العقد الباطل، لكن ما یؤخذ ع
معین یكون جامعا مانعا لهذه الآلیة مما یحول دون الخلط بینها وبین الكثیر من الآلیات 

. المشابهة التي تهدف بدورها لإنقاذ العقود
الفــــرع (مفهـــوم تحـــول العقــــد، ولدراســـة هـــذا المفهــــوم ســـنتناول تعریفـــه لـــذا یتحـــتم علینـــا تحدیــــد

).الفرع الثاني(ثم شروطه القانونیة )الأول
مفهوم تحول العقد : ع الأولالفر 

قلنا أنه على غرار العدید من التشریعات لم یحدد المشرع الجزائري تعریفا لتحول العقد 
، ثم تمییز عن الأنظمة )أولا(لام في تعریفه الباطل تاركا الأمر للفقه، لذا سوف نبسط الك

).ثانیا(المشابهة
:تعریف تحول العقد: أولا

لـك دون إضـافة ذعقـد جدیـد صـحیح بعقـد قـدیم باطـل و یعرف تحول العقد الباطل هـو اسـتبدال
2.أي عناصر جدیدة لكي ینعقد العقد صحیحا

الذي یوحي بأن العقد یتضمن منذ " استبدال" الملاحظ على هذا التعریف استعماله مصطلح 
البدء عقدین أحدهما باطل والآخر صحیح، وعندما یتضح للمتعاقدین أن العقد الأصلي وقع 

، الجزائر1تحول العقد، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائرأمینة لرجم، - 1
.8، ص 2016، 2015

.317، ص1998أنور السلطان، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار المعارف بمصر -2
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1.باطلا فإنه یتم استبداله بالعقد الصحیح، وهذا الأمر غیر صحیح من الناحیة القانونیة

ذي اتجهت نیتهم إلیه وحده ن في بدایة العقد قد عزموا على إبرام العقد الأصلي الیفالمتعاقد
ولكن ونظرا لبطلان التصرف الأصلي فإنه یتم الاستنجاد بآلیة التحول لإنقاذ العقد الذي رغم 

.بطلانه في صورته الأصلیة إلا أنه صحیح في صورة عقد آخر
كما عیب على هذا التعریف أنه لم یضبط شروط تحول العقد بشكل سلیم، حیث اكتفى بذكر 

، وهذه العبارة توحي بأنه "إضافة أي عناصر جدیدة لكي ینعقد العقد صحیحادون " عبارة 
یمكن في إطار إعمال نظریة تحول العقد الباطل یتم تجاهل أحد العناصر الموجودة في هذا 
العقد الباطل، والتي لا تدخل ضمن عناصر العقد الجدید، الأمر الذي لا یتماشى ونظریة 

2.تحول العقد

توحي بأنـه یمكـن اسـتبدال عنصـر بعنصـر آخـر، وهنـا نكـون أمـام تصـحیح العقـد كذلك العبارة 
ولــیس تحویلــه، الأمــر الــذي یجعــل مــن التعریــف ســالف الــذكر محــل نظــر خاصــة مــن ناحیــة 

3.المصطلحات المستعملة والتي تحمل معاني لا تتماشى مع تحول العقد

للإبقـاء علـى الرابطـة العقدیـة هـو وسـیلة تهـدف ":كما عـرف جانـب مـن الفقـه تحـول العقـد بأنـه
الباطلـــة فـــي ثـــوب جدیـــد مختلـــف عـــن العقـــد المقصـــود أصـــلا فهـــو یـــرد علـــى وصـــف العقـــد أو 

.4"تكییفه أو طبیعته
على هذا التعریف فانه تم اعتبار تحول العقد هو عبارة عن ثوب جدید مختلف عن بناء

العقد المقصود أصلا، وهو فعلا الأمر الذي یحدثه إعمال تحول العقد الباطل، فالعقد یأخذ 
.صورة جدیدة غیر الصورة المقصودة أصلا

من خلال تحدید لكن ما یمكن ملاحظته على هذا التعریف أنه تناول تعریف تحول العقد
تستهدف "الغایة من التحول والمتمثلة في الحفاظ على الرابطة العقدیة،وهذا باستعماله عبارة 

.9، صالمرجع السابقأمینة لرجم، -1
.9المرجع نفسه، ص_2
.9المرجع نفسه، ص3
.9المرجع نفسه، ص-4
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، وهذه العبارة فضفاضة تتضمن الكثیر من الآلیات "الإبقاء على الرابطة العقدیة الباطلة
لى هذا التعریف كما یؤخذ ع. والوسائل القانونیة التي من شانها الحفاظ على العلاقة التعاقدیة

یرد على وصف العقد أو " خلطه بین كل من نظریة تحول العقد وتكییفه باستعمال عبارة 
على الرغم من هاتین النظریتین في عدة مسائل جوهریة، فمثلا التكییف " تكییفه أو طبیعته

یقوم على الإرادة الحقیقة للمتعاقدین التي یتوصل إلیها القاضي من خلال تفسیره لتلك 
2.تحول العد فیكون على مجرد الإرادة الافتراضیة التي یفترضها القاضي1لإرادة،ا

انقلاب العقد الباطل إلى عقد صحیح باعتباره أثرا :"هناك من عرف تحول العقد بأنه
3".استثنائیا

ما یؤخذ على هذا التعریف أنه اعتبر التحول أثرا استثنائیا، على الرغم من أن الكثیر من 
4.ن یعتبرون أن التحول هو أثر عرضي للعقد الباطل ولیس أثرا استثنائیاالقانونیی

كما عرف البعض تحول العقد بأنه تصحیح للعقد الباطل أو القابل للإبطال إلى عقد صحیح 
5.أخرى وذلك إذا ما توفرت الشروط التي نص علیها القانونبتسمیة

فر شروط لتحول العقد الباطل، كما ما یستحسن على هذا التعریف أنه أشار إلى وجوب توا
نلاحظ أنه وعلى الرغم من محاولته لتوضیح مفهوم تحول العقد إلا أنه خلط بین آلیتین 

كرة ماجستیر، عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق ذالاجتهاد القضائي في الجزائر، مبلبشیر، تكییف العقد في ظلهجیرة-1
.25، ص2013جامعة الجزائر، 

ویخضع . لو تبینا لهما بطلان التصرف الأصليومعناه هنا قناعة القاضي باستعداد المتعاقدین بإبرام التصرف الجدید،-2
قضاة الموضوع في تكییفهم للعقد الجدید إلى رقابة المحكمة العلیا، فسلطة القضاة في إعمال التحول لیست تحكمیة بل 

لعقد یجب علیهم الاسترشاد بنیة المتعاقدین المحتملة التي تتجه إلى إبرام العقد الجدید، أما استنتاج واستخلاص عناصر ا
. الجدید فلا یخضع لرقابة محكمة النقض
.530في  العربي بلحاج المرجع السابق، ص

.10أمینة لرجم، المرجع السابق، ص-3
622، ص 1998، بیروت ، لبنان، 2سنهوي، نظریة العقد، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، طالعبد الرزاق -4
مجلة الدراسات و ابحاث، المجلة العربیة في : ، في "نظریة تحول العقد في القانون المدني الجزائري"، سفیان سوالم-5

.138، ص29،2017العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة سوق أهراس، العدد 
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" قد وذلك من خلال استعماله مصطلحقانونیتین والمتمثلتین في تحول العقد وتصحیح الع
على الرابطة الذي یوحي بوسیلة أخرى من الوسائل القانونیة المستعملة للحفاظ" تصحیح

وما یلاحظ على هذا التعریف أیضا أنه اكتفى فقط بذكر .العقدیة ألا وهي تصحیح العقد
الآلیة التي یتم من خلالها تحول العقد، وهي استخراج عقد صحیح من عقد باطل دون تحدید 
صریح للشروط اللازمة لتحول العقد ولا متى یمكن إعمال هذه النظریة، ولا الغایة من 

.اإعماله
، وذلك لتحقیق المقصود "تأویل العقد" ذهب البعض إلى أن تحول العقد هو نوع من 

.1ویأخذ بذلك صورة غیر تلك التي جاء بها ظاهر التعبیر) العقد(منه 
كما اعتبر البعض تحول العقد بأنه إذا كان التصرف الأصلي باطلا، وكان یتضمن 

التصرف الأصلي إلى التصرف رغم بطلانه عناصر تصرف آخر صحیح، فإنه یتحول 
ذا العقد الصحیح الذي توافرت عناصره متى تبین أن الإرادة المحتملة للمتعاقدین تتجه إلى ه

.2حالصحی
نظریة ألمانیة صاغها الفقهاء الألمان في القرن : "كما اعتبر السنهوري تحول العقد بأنه

في –منه 140هو المادة وأحد بها التقنین المدني الألماني في نص صریح. التاسع عشر
أن التصرف الباطل قد یتضمن رغم بطلانه عناصر تصرف آخر، فیتحول التصرف الباطل 

3".إلى التصرف الذي توافرت عناصره

أخیرا من الملاحظات والتعلیقات السابقة یمكن تعریف تحول العقد بأنه یقوم بآلیة 
من خلالها استخلاص عقد جدید صحیح قانونیة یقوم بها القضاء لانقاد العقود الباطلة، یتم

توافرت كل عناصره في العقد الباطل، وذلك بناء على الإرادة الافتراضیة والمحتملة 
للمتعاقدین أي استعدادهم لإبرام العقد الصحیح لو علموا ببطلان العقد الأصلي

.138سفیان سوالم، المرجع السابق، ص-1
. 258، ص المرجع السابقنبیل إبراهیم سعد، -2
.192المرجع السابق، صالوجیز في شرح القانون المدني، السنهوري، اقعبد الرز -3
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ن هذا التعریف یوضح بشكل كبیر تعریف تحول العقد سواء بذكره للكیفیة التي یتم م
خلالها التحول، وذلك بإخراج عقد صحیح من عقد باطل، وكذلك بذكر شروط إعمال هذه 
النظریة، كما أنه تم تحدید من یقوم بهذه العملیة وهو القضاء، وذلك بناء على الإرادة 
الافتراضیة للمتعاقدین، بالإضافة لتحدید الغایة من التحول وهي إنقاذ العقود الباطلة ومنه 

.ریف جامعا مانعافإن هذا التع
تمییز تحول العقد عن الأنظمة المشابهة:  ثانیا

یصطدم مفهوم تحول العقد مع عدة مفاهیم تجمعهم الكثیر من أوجه الشبه، خاصـة تلـك 
).3(وتصحیحه ) 2(، إجازته )1(المتعلقة بإنقاص العقد 

العقد سنتطرق بالتفصیل إلى مفهوم إنقاص: تمییز تحول العقد عند إنقاص العقد-1
.في المبحث الثاني من هذا الفصل،ولذلك سنكتفي هنا ببعض أوجه الشبه والاختلاف

التي دني الجزائري مانون القالمن 104إنقاص العقد تناولته المادة : تعریف إنقاص العقد-أ
قضت بأنه في حالة بطلان شق من العقد فإن البطلان لا یطول العقد برمته، بل یقتصر 

فإنقاص العقد هو . على یقتصر على هذا الشق الذي یقع باطلا دون المساس بالشق الآخر
یرتب أثره القانوني المقصود تخلیصه من الجزء المعیب للإبقاء على الجزء الصحیح حتى 

اء العقد مع بتر الجزء الباطل أو القابل للإبطال، بتخلیص العقد من قاص یفترض بقنفالا
.1الداء الكامن فیه لیصح باقي التصرف، متى كان العقد قابلا للانقسام

فإعمال مبدأ إعمال الكلام خیر من إهماله وما لا یدرك كله لا یترك كله، فإننا ننقذ 
الجزء الباطل والإبقاء على الجزء الصحیح ما یمكن إنقاذه من العقد الباطل جزئیا وذلك ببتر 

، بشرط أن یكون هذا الجزء الباطل لم یكن هو 2الصالح، فالصالح لا یفسده غیر الصالح

.638، ص 1999، دار الفكر والقانون، مصر، 2عبد الحكم فودة، البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصة، ط-1
.639المرجع نفسه، ص -2
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والمقصود بالدافع الباعث أنه لولا هذا الشق أو الشرط ما كان . 1الباعث الدافع إلى التعاقد
رض وتعدي على إرادة المتعاقدین المتعاقدان لیبرما هذا العقد وذلك حتى لا یكون هناك تعا

.2التي یجب احترامها
یتشابه التحول والإنقاص أن كلاهما یعتبر أثرا یترتب على بطلان : أوجه الشبه- ب

، كما أن كلاهما یسعیان إلى تحصیل واستیفاء أكبر قدر ممكن من العقد بما لا 3التصرف
النیة الافتراضیة التي یؤسس كما یتشابهان في . 4یتنافى مع غرض المتعاقدین والقانون

القاضي حكمه بناءً علیها، وذلك بإحلال إرادته محل إرادة الأطراف لأجل إنقاذ ما یمكن 
.5إنقاذه من العقد وتحقیقا للغایة المنشودة منه

یختلف التحول عن الإنقاص في أنه لا مجال للحدیث عن تحول العقد : أوجه الاختلاف-ج
فإنه القانون المدني الجزائري 104بأكمله، في حین وحسب المادة إلا إذا كان العقد باطلا 

.6لإعمال انتقاص العقد یكفي بطلان شق من العقد
كما أنه من أجل إنقاص العقد فإنه یجب أن یكون محل العقد قابلا للانقسام بحیث 
یمكن فصل الجزء الصحیح من الجزء الباطل، فهذا الأخیر ینتقص من العقد ویبقى الشق

.8، بخلاف التحول فمن أجل إعماله یجب أن یكون العقد برمته باطلا7الصحیح

، دیوان المطبوعات 3لقانون المدني الجزائري، ط علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في ا-1
. 79، ص 1986الجامعیة، الجزائر، 

.267، 266صبري السعدي، المرجع السابق، ص -2
مجلة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة : ، في"البطلان الجزئي للعقد كتطبیق لنظریة انتقاص العقد"حسین كاظم، علي-3

.1535، ص 2019، 42والإنسانیة، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، جامعة بابل، العدد 
.43أمینة لرجم، المرجع السابق، ص -4
،العدد 2008د، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، جامعة بابل، دمشق، سهر حسین هادي، الشرط المألوف في العق-5

108، ص 2019، 42
.531بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -6
.231أنور طبلة، المرجع السابق، ص -7
.259نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص -8
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ن في تحول العقد فإن نتج عن العقد الأصلي الباطل عقدا آخر جدیدا مختلف أكما 
عن العقد القدیم، أما في حالة الإنقاص فیفترض بقاء نفس العقد فیزول الجزء الباطل ویبقى 

.1الجزء الصحیح دون المساس بطبیعة العقد
ي تغییر فیه أخیرا إن فكرة تحول العقد تقتضي عدم المساس بالعقد وذلك دون إحداث أ

ولا إدخال لأي عنصر جدید، فالعقد الباطل یجب أن یتضمن رغم بطلانه عناصر العقد 
الصحیح كاملة، وذلك بخلاف إنقاص العقد الذي یتحقق بإحداث تغییر في العقد وذلك ببتر 

.الشق الباطل من العقد
تعرف سنحدد تعریف تصحیح العقدـ ثم ن: تمییز تحول العقد الباطل عن تصحیحه-2

.على أوجه الشبه والاختلاف بینه وبین تحول العقد
التصحیح هو إبطال الحكم المخالف للقانون في العقد وتصحیحه :تعریف تصحیح العقد-أ

2.بما یتفق مع ما نص علیه المشرع

یوجد الكثیر من نقاط الالتقاء بین تحول العقد وتصحیحه من بینهما أنهما :أوجه الشبه- ب
كما أن فیهما یقتصر دور .یتان لانقاد العقود المعینة الذي لحقها البطلانوسیلتان قانون

القاضي على مجرد التأكد من الشروط المطلوبة للإعمال التحول والتصحیح، إضافة إلى 
3.الأثر الرجعي لأثر كل منهما

یختلفان في أن في تحول العقد لا یتدخل القاضي بإضافة أو تغییر أي :الاختلافأوجه-ج
، بل العقد الباطل من نفسه یحتوي على عناصر العقد 4عنصر من عناصر العقد الباطل

بخلاف تصحیح العقد الذي یتطلب تدخل القاضي بأحداث تغییر في العقد الصحیح،

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص مونیة، إنقاص العقد على ضوء القانون المدني بوشعرة-1
.79، ص 2014-2013، الجزائر، 1عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

المجلة الجزائریة للمخطوطات، مخبر مخطوطات : ، في"قواعد تصحیح العقد بین الشرع والقانون" ویسي عبد الحمید، -2
135، ص 2022، عدد خاص، 18أحمد بن بلة، المجلد –1وهران الحضارة الإسلامیة، جامعة 

.53، 52أمینة لرجم المصدر السابق، ص -3
.250ص ،حمد صبري السعیدي، المرجع السابقم-4
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كذلك یختلفان في اتجاه الإرادة الافتراضیة للمتعاقدین إلى العقد الصحیح لو علموا 1.الأصلي
في التصحیح فإنه یكون بإرادة المتعاقدین الحقیقیة وإما بحكم ،أما2ببطلان العقد الأصلي

3.القانون

یدق التمییز كثیراً بین تحول العقد وإجازته :تمییز تحول العقد الباطل عن إجازته-3
نظرًا لكونهما آلیتان لإنقاذ العقد الباطل، سنتناول تعریف الإجازة وأوجه الشبه والاختلاف 

.بینها
ني، فاسحا بذلك لم یقم المشرع الجزائري بتعریف الإجازة في القانون المد:تعریف الإجازة-أ

عرف الإجازة بأنها إجازة العقد بالإرادة المنفردة لمن تقرر البطلان وقد.المجال للفقه
لصحة الإجازة أن یقبل التصرف الإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة كما ویشترط4.لمصلحته

.یشرط وجود من له الإجازة، وطرفي العقد، والمتصرف فیه وبدله إن كان عینا وقت الإجازة
كلاهما یرد على عقد باطل،وكلاهما یعتبر وسیلة قانونیة لإنقاذه، سعیا :أوجه الشبه- ب

ث أي تغییر في العقد الأصلي، فلإعمال التحول یجب أن لاستقرار العقد، وكلاهما لا یحد
یشمل العقد الباطل على جمیع العناصر المكونة للعقد الجدید، والكلام نفسه ینطبق على 

كما یثور التشابه من حیث 5.الإجازة التي لا تحدث أي تغییر على العقد القابل للإبطال
6.تاریخ حصولهمارجعیة الأثر المترتب إلى تاریخ إبرام العقد ولیس

یختلفان في البطلان الذي یردان علیه، فالتحول یرد على العقد الباطل :أوجه الاختلاف-ج
. 1أما الإجازة فترد على العقود القابلة للإبطال فقط، 7أو القابل للإبطال الذي تقرر بطلانه

.265توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -1
80علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص-2
.54أمینة لرجم، المرجع السابق، ص -3
.250ص المرجع السابق، محمد صبري السعدي، -4
56أمینة لرجم، المرجع السابق، ص-5
57المرجع نفسه، ص-6
80علي سلیمان، المرجع السابق، ص علي-7
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القانونیة، كذلك یختلفان في أن الإجازة تبقي على العقد الأصلي دون المساس بطبیعته 
بخلاف التحول الذي نجد أن العقد الصحیح الذي تحول إلیه یختلف من حیث الطبیعة 

2.القانونیة عن العقد الأصلي الباطل

شروط تحول العقد:  الفرع الثاني
إن تحول العقد الباطل وإن كان المقصد منه الإبقاء على العقد وحمایة الغایة الاقتصادیة 

المشرع أولى اهتماما كبیرا لضبط شروط إعمال هذه الآلیة وجودا وعدما المرجوة منه، إلا أن 
وهذا ما یجعل من نظریة تحول العقد الباطل وسیلة فعالة لإخراج العقد من خطر البطلان  

، وتوافر عناصر تصرف )أولا(وشروط تحول العقد هي أن یكون العقد الأصلي بأكمله باطل 
).ثالثا(دین إلى العقد الآخر، وانصراف نیة المتعاق)ثانیا(آخر

شرط أن یكون العقد الأصلي باطلا بأكمله: أولا
والمقصود أنه لا بد أن یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا أو قابلا للإبطال وتم الحكم 

الجزاء الذي یرتبه القانون على تخلف ، وقد رأینا أن البطلان هو 3بإبطاله لیصیر عقدا باطلا
.4أو تخلف شرط من شروط صحتهركن من أركان العقد 

وعلیه لو كان التصرف الأصلي صحیحا فإنه لا یمكن الحدیث عن تحویل تصرف 
قانوني إلى تصرف آخر حتى لو اشتمل على أركان عقد آخر، وكان المتعاقدان یؤثرانه عن 

5.التصرف الأصلي، فالعبرة هنا بالتصرف الأصلي الصحیح، ولیس بإرادة المتعاقدین

.249توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص-1
57أمینة لرجم، المرجع السابق، ص-2
.279، صالمرجع السابقعلي فیلالي، -3
، 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، ط1السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،المجلدعبد الرزاق -4

.532ص
.193عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص5
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إذا أبرم المتعاقدان عقد هبة صحیحة متضمنة عناصر الوصیة، وتبیّن أن كلا مثال ذلك
المتعاقدین كان یفضل الوصیة على الهبة، فإنه في هذه الحالة لا یتحول التصرف إلى 

.1وصیة بل یبقى عقد هبة، لأن العقد الأصلي صحیح
، فقد یقع البطلان كما أنه لا تثار مسألة تحول العقد إلا إذا كان العقد باطلا بأكمله

.2في جزء من العقد فقط، وفي هذه الحالة تطبّق نظریة إنقاص العقد ولیس تحویله
كما لا یمكن إعمال هذه النظریة في العقد الموقوف، وذلك لا قبل الإجازة ولا بعدها، لأنه في 

بأثر كلتا الحالتین العقد صحیح، أما إذا تم نقص العقد الموقوف فهنا یصبح العقد باطلا 
كما أن العقد یجب أن یكون باطلا . 3رجعي، وهنا یمكن إعمال التحول إذا توافرت شروطه

من وقت إبرامه، أما في حالة ما إذا كان العقد صحیحا عند إبرامه ومنتجا لآثاره ثم طرأ علیه 
بعد إبرامه ما أخل بإرادة المتعاقدین أو استحال تنفیذ العقد فلا یمكن هنا إعمال نظریة 

.4تحولال
شرط توافر عناصر تصرف آخر: ثانیا

إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال "من القانون المدني على أنه 105تنص المادة 
ومنه تتطلب المادة لتطبیقها توافر كل عناصر "....وتوافرت فیه أركان عقد آخر صحیح

یحتاج لإضافة أي عنصر العقد الجدید في العقد الباطل، بحیث یكون العقد الجدید كاملا ولا
ذلك أن تحویل 5وفي حالة تخلف أحد عناصر العقد الجدید فلا یجوز استكماله بغیة تحویله،

193المرجع نفسه، ص-1
267توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص-2
141السابق، صسفیان سوالم، المرجع -3
مجلة العلوم القانونیة :، في "تحول العقد"، نقلا عن إیاد عبد الجبار الملوكي، 68أمینة لرجم، المرجع السابق، ص-4

.189، ص 1988تصدرها كلیة القانون في جامعة بغداد، المجلد الأول، العدد السابع، 
: ، في"ول العقد الباطل إلى عقد صحیح، طرقه وتطبیقاتهالتحول في العقود المالیة، تح"علاء الدین محمد الغریاني، -5

421، ص2018مجلة الشریعة والقانون، العدد الأول، 
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العقد یتمثل في استبدال العقد الباطل بعقد جدید صحیح یكون متضمنا في العقد الباطل 
.1سلفا

العقد الجدید ذهب البعض إلى أنه لیس بالضرورة مطابقة واقعة العقد الباطل لواقعة 
، بل یكفي أن تتوافر في العقد الباطل عناصر 2"فالتوافق لا یعني الاحتواء"من كل الجوانب 

وعلیه یجب أن یكون . 3تصرف آخر صحیح، یتفق معه في كثیر أو قلیل من مقوماته الفنیة
التصرف الأصلي متضمنا في مجموعه على عناصر التصرف الجدید، لكن لیس المقصود 

لأنه في حال حدوث 4تضمن التصرف عناصر التصرف الصحیح تضمنا فعلیا،بذلك أن ی
ذلك نكون أمام تعدیل للتكییف ولیس تحول للعقد، كما إذا كیفت وصیة خطأ على أنها بیع 
فتعدیل التكییف الخاطئ هو تفسیر للتكییف الصحیح للتصرف، ولیس كما إذا ما تم تكییف 

یف الخاطئ وأصبح وصیة في هذه الحالة لا نكون خطأ وصیة على أنها بیع ثم عدل التكی
.5بصدد تحویل العقد إنما بصدد تعدیل للتكییف

، أي یجب أن یحتوي العقد "التوافق یعني الاحتواء"في حین ذهب البعض إلى أن 
أي أنه یجب أن تكون .6الباطل في ذاته العناصر التي تدخل في تكوین التصرف الجدید

عناصر العقد الجدید محتواة في العقد الأصلي الباطل، فإذا ما كان العقد الباطل ینقصه 
كما لو باع شخص شیئا معینا 7نع التحول،صر المكونة للعقد الآخر فإنه یمعنصر من العنا

.280علي فیلالي، المرجع السابق، ص -1
نقلا عن رأفت دسوقي، تحول العقد الباطل إلى تصرف صحیح، دار العلوم للنشر 71أمینة لرجم، المرجع السابق، ص-2

.189، ص 1988، . 85، ص 2005والتوزیع، مصر، 
.280علي فیلالي، المرجع السابق، ص -2
من 144للمادة ) دراسة مقارنة(، نقلا عن أحمد یسري، تحول التصرف القانوني، 71أمینة لرجم، المرجع السابق، ص-3

الإداري، مطبعة من القانون المدني الألماني وملحق عن تحول القرار140القانون المدني المصري على أساس المادة 
.138، ص 1958الرسالة، مصر، 

.142سفیان سوالم، المرجع السابق، ص4
.142المرجع نفسه، ص -5
.236أنور طلبة، انحلال العقود، المكتب الجامعي الحدیث، ص-6
.236توفیق حسن فرج، انحلال العقود، المكتب الجامعي الحدیث، ص-7
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معینا غیر مملوك له، فلا یمكن أن یتحول البیع لیقع على عین أخرى لأنه في هذه الحالة
1یكون تغییر للمحل وهذا لا یتناسب مع نظریة التحول،

فحسب هذا الرأي لا یمكن للقاضي التماس عناصر تكوین العقد الجدید خارج نطاق العقد 
.2الأصیل

شرط انصراف نیة المتعاقدین إلى العقد الآخر:ثالثا
ي، بما أن الإرادة هي الأساس الذي یقوم علیه كل من وجود وصحة التصرف القانون

فإن أغلب القوانین جعلت منها شرطا لقیام نظریة التحول، وذلك بتبین الإرادة المحتملة 
.3للمتعاقدین واعتمادها بدلا من الإرادة الحقیقیة

مدني على هذا الشرط التي جاء . ق105وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 
ه أركان عقد آخر، فإن العقد یكون إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فی"فیها 

صحیحا باعتباره العقد الذي توافرت شروطه إذا تبین أن نیة المتعاقدین تنصرف إلى إبرام 
معنى هذا أنه ومن أجل إعمال تحول العقد یجب أن تنصرف النیة الاحتمالیة ".هذا العقد

قصود بالإرادة والم. للطرفین إلى التصرف الجدید وذلك في حالة بطلان العقد الأصلي
4.الاحتمالیة هي الإرادة المفترضة للطرفین والتي لا یوجد في العقد ما ینافیها

وللتعرف على نیة المتعاقدین الاحتمالیة یعتبر من مسائل الواقع التي تكون فیها 
لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة، فإذا ما ثبت له عدم اتجاه نیة المتعاقدین إلى العقد 

ویستخلص القاضي من التصرف الباطل عناصر التصرف . 5لحكم بالتحولالصحیح انعدم ا

.193رح القانون المدني، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري، الوجیز في ش-1
.530بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
.142سفیان سوالم، المرجع السابق، ص -3
.143سفیان سوالم، المرجع السابق، ص4
.464سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص -5
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، ویستعین في ذلك بظروف التعاقد 1الصحیح الذي اتجهت إلیه إرادة الأطراف المحتملة
.2والغرض منه

الأحكام القانونیة لتحول العقد: المطلب الثاني
الفرع (تحدید شروط التحول، لا بد من دراسة أحكامه القانونیة وذلك بعرض آثاره بعد

).الفرع الثاني(ثم بعض التطبیقات القانونیة له) الأول
آثار تحول العقد: الفرع الأول

إن إعمال نظریة تحول العقد الباطل جاء من أجل القضاء على العقد الذي طاله 
لصحیح الذي تضمنه العقد الباطل للخروج للنور، أي میلاد البطلان، وفتح المجال للعقد ا

وإعمال هذه النظریة یرتب . عقد جدید غیر ذلك الذي اتجهت إلیه الإرادة الحقیقة للمتعاقدین
جملة من الآثار بالنسبة للمتعاقدین بشكل مباشر كونهم من أقبلوا على إبرام العقد، وكذلك 

ومن حیث ) أولا(ول العقد سنتناولها من حیث الزمان وآثار تح. یرتب آثارا بالنسبة للغیر
).ثانیا(الأشخاص 

آثار تحول العقد الباطل من حیث الزمان: أولا
یعد البطلان الجزاء القانوني الذي یترتب على الإخلال بشروط أو أركان العقد، الذي 

. 3یجعل من العقد كأنه لم یكن، فیعود بذلك المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد
وذلك یعني أن التحول أیضا هو الآخر . وبالتالي رجعیة آثاره إلى وقت حصول البطلان

كل رجعي من تاریخ حصول البطلان، ولیس من التاریخ الذي حكم فیه بتحول یرتب آثاره بش

.194السابق، ص السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني، المرجع عبد الرزاق -1
.238أنور طبلة، المرجع السابق، ص -2
211المرجع نفسه، ص -3
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یكون بشكل رجعي من تاریخ وقوع العقدفأثر تحول. 1العقد الباطل إلى العقد الصحیح
2.البطلان ولیس بأثر حال

من 105تتأسس رجعیة أثر التحول إلى تاریخ حصول البطلان من نص المادة 
فإن العقد یكون صحیحاً باعتباره العقد الذي توفرت "... والتي تنصالجزائريالقانون المدني

3".أركانه إذا تبین أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد

وفي تفصیل أثر التحول من حیث الزمان لا بد أن نفرق بین العقود الفوریة والعقود 
. غیر الفوریة

هي العقود التي قصد بها " العقود الفوریة:سریان التحول في العقود الفوریة-1
أي أن العقد فیها ینفذ فور انعقاده، 4."إشباع حاجة ذات إشباع فوري ویحصل تنفیذها فورها

. ولا یكون الزمن عنصرا جوهریا فیه
لقد سبق القول إن القاضي عند إعمال نظریة تحول العقد فإنه یأخذ بإرادة المتعاقدین 

وذلك على وجه اللزوم، وتوجد آراء فقهیة مختلفة حول هذه الإرادة، ففي إلى العقد الجدید 
الفقه التقلیدي یرتكزون بشكل كبیر على إرادة المتعاقدین دون الأخذ بعین الاعتبار أي 
اعتبارات أخرى، في حین في الفقه الحدیث فإنهم یرتكزون أساسا على الغرض الاقتصادي 

، وعلیه یمكن القول بأن آثار التحول تهدف 5المتعاقدینمن العقد وذلك دون تهمیش للإرادة
6.أساسا لتحقیق المصلحة الشخصیة للمتعاقدین ولإشباع حاجاتهم المرجوة من العقد

مجلــة الاجتهــاد القضــائي، : ، فــي"آثــار نظریــة تحــول العقــد فــي القــانون المــدني الجزائــري" نریمــان خمــار، حوریــة لشــهب، -1
.211، ص 2021، )25سلي العدد التسل(، عدد خاص 13مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، المجلد 

.85أمینة لرجم، المرجع السابق ص -2
.212المرجع نفسه، ص -3
مجلــة البحــوث فــي الحقــوق والعلــوم السیاســیة، كلیــة : ، فــي"مفهــوم مــدة العقــد" حیــدر فلــیح أحســن، مالــك رحــیم حمــادي، -4

.332ص ،2021، 2، العدد 7الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ابن خلدون تیارت، المجلد 
.147، 146سفیان سوالم، المرجع السابق، ص- 5
.146المرجع نفسه، ص -6
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والقاضي أثناء إعمال التحول یفترض اتجاه إرادة المتعاقدین المحتملة إلى العقد 
ن قبل إبرامه، مما یعني أن الصحیح التي توفرت شروطه في العقد الباطل لو علما بالبطلا

هذا الافتراض یكون وقت إبرام العقد ولیس في أي وقت آخر، لأن القول یكون وقت إبرام 
العقد ولیس في أي وقت آخر، لأن القول بخلاف ذلك یعني علم أطراف العقد بالبطلان منذ 

الناحیة البدایة وبالرغم من ذلك أقدما على إبرام هذا العقد وهذا أمر غیر معقول من
1.القانونیة

نتیجة ما سبق فإن تحول العقد یجب أن ینتج أثره بشكل رجعي من تاریخ حصول 
البطلان وذلك لكونه الوقت الذي یمكن فیه افتراض ارتباط نیة المتعاقدین بالعقد الصحیح لو 

2.علموا بالبطلان

یة التنفیذ التي إلى جانب العقود فور : سریان التحول في العقود غیر فوریة التنفیذ-2
تترتب آثار التحول فیها بأثر رجعي من وقت إبرام العقد الأصلي، توجد عقود غیر آنیة 
التنفیذ أي عقود زمنیة،والعقد الزمني هو العقد الذي یكون الزمن عنصرا جوهریا فیه، فیكون 

بناءً على حي یقاس به محل العقد والتزامات المتعاقدین، ففي عقد الإیجار مثلا تحدد الأجرة 
مدة الانتفاع كما یحدد مرتب العامل في عقد العمل بناءً على مدة العقد، ولا یعود عامل 
الزمن لإرادة المتعاقدین بل تفرضه طبیعة العلاقة العقدیة والأداءات التي یستغرق تنفیذها مدة 

3.من الزمن

:اتجاهینانقسم الفقه في مسألة أثر تحول العقد الباطل في العقود الزمنیة إلى
الاتجاه الأول یرى وجود مبدأ عام وهو رجعیة أثر تحول العقد الباطل، ویرى واجب -

وما یثیره . اعتماد هذا المبدأ بشكل مطلق وبغض النظر عن إذا ما كان العقد فوري أو زمني
هذا الأخیر من الإشكالات عندما یتعلق الأمر بالعقود الزمنیة، وذلك نظرا لقیام أطراف 

.212نریمان خمار، حوریة لشهب، المرجع السابق، ص-1
.86، 85أمینة لرجم، المرجع السابق، صص-2
وكیفیة انحلاله وتفسیره، كرسات وأركانهحسام توكل موسى، موجز الأحكام العامة للعقد، تعریف العقد وبیان خصائصه -3

.4قانونیة، ص
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قة العقدیة بالإیفاء بالالتزامات وحصول تنفیذ العقد بشكل لا یمكن تداركه ومحوه بأثر العلا
رجعي، ومنه فإن أنصار هذا الرأي یرون بأن تحول العقد الباطل إلى آخر صحیح ینتج أثره 

1.بأثر رجعي إعمالا بالمبدأ العام، ولیس بأثر حال

الواقع العملي نظرا لكون الأثر انتقد هذا الرأي بأنه یثیر كثیر من الإشكالات في
الرجعي للبطلان یصعب إعماله، حیث یتعذر محو الآثار التي رتبها تنفیذ العقد الأصلي 

2.نظرا لصعوبة رد الالتزامات الموفاة إن لم یكن مستحیلا

الاتجاه الثاني ونظرا لاستحالة إرجاع الالتزامات التي تم تنفیذها بصدد العقود -
یجار مثلا فإن إعمال البطلان یكون بالنسبة للمستقبل فقط دون الماضي، الزمنیة كعقد الإ

فالعقد الزمني الذي إذا ما حكم ببطلانه لا یمكن بأي شكل من الأشكال محو الآثار التي 
ترتبت على تنفیذ هذا العقد، فالمستأجر في هذا العقد قد انتفع بالعین المؤجرة، و لا یمكن 

3.عةبأي شكل إلغاء هذه المنف

،  4لذلك ارتئ هذا الاتجاه أن البطلان ینتج أثره بالنسبة للمستقبل فقط دون الماضي
كما أن فكرة الأثر الحال لتحول العقد بالنسبة للعقود الزمنیة تعرضت للنقد، لأن القول بأن 
التحول في هذه العقود یحدث أثره بشكل فوري من تاریخ الحكم بالتحول ولیس من وقت 

كون العقد الزمني الذي حكم ببطلانه لا یمكن بأي حال من الأحوال محو . نحصول البطلا
5.الآثار التي تترتب على تنفیذ هدا العقد

آثار تحول العقد من حیث الأشخاص: ثانیا
إن اعتماد تحول العقد الباطل إلى عقد صحیح جدید كآلیة قانونیة من أجل إنقاذ العقد 
یرتب آثار قانونیة بالنسبة للأشخاص الذین یتعلق بهم، وآثار العقد لا تنصرف إلا إلى 

214نریمان خمار، حوریة لشهب، المرجع السابق، - 1
.نفس المرجع نفس الصفحة- 2
.82أمینة لرجم، المرجع السابق، ص-3
.214نریمان خمار، حوریة لشهب، المرجع السابق، ص -4
.215المرجع نفسه، ص-5
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الأطراف المتعاقدة دون غیرهم، كون التزامهم بالعقد ناتج عن محض إرادتهم الحرة، لكن 
.1ءات التي تجعل من الآثار تسري على الغیرتوجد بعض الاستثنا

تحول العقد الباطل یقصد به أن العقد : آثار تحول العقد بالنسبة للمتعاقدین-1
الباطل أو القابل للإبطال وحكم ببطلانه وتتوافر فیه العناصر القانونیة الكاملة المكونة لعقد 

یتحول إلى التصرف الذي توافرت آخر فإنه بدل من خسارة العقد كلیةً وإسقاطه برمته فإنه
متى تبین اتجاه نیة المتعاقدان إلى العقد الصحیح لو علموا ببطلان تصرفهم 2عناصره
، أي أن 4، فلو كان العقد الأصلي صحیحا فلا مجال للحدیث عن تحول العقد3الأصلي

باطل التحول هو عبارة عن تقنیة قانونیة لتحقیق الغرض الاقتصادي المرجو من العقد ال
.5والذي یمكن تحقیقه من خلال استبداله بالعقد الصحیح الجدید

وهذا العقد الجدید الذي ظهر إلى الوجود القانوني والواقعي یكون بقوة القانون، دون 
.حاجة إلى إقراره من طرف المتعاقدان اللذان تنفذ آثاره بالدرجة الأولى علیهم

یله، ومقیدان بما ورد فیه من شروط، إذ یعتبر والمتعاقدان ملزمان بتنفیذ العقد بكل تفاص
. 6العقد هو القانون الذي یسري على أطراف العلاقة العقدیة عند التنفیذ

وحتى ینتج العقد الصحیح أثر في حق المتعاقدان نتیجة تحول لابد أن لا یحدث أي 
تغییر في أطراف العلاقة العقدیة، وبما أننا سلمنا بقیام العقد الجدید فإنه لابد من ترتیب آثاره 
والمتمثلة في إحداث التزامات متبادلة على عاتق كل طرف ومنه فإنه یترتب على كل طرف 

لالتزامات، فالعقد الصحیح الجدید الذي نتج عن تحول العقد الباطل ملزم لأطرافه تنفیذ هذه ا

217، 216المرجع نفسه، ص -1
، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة 3توفیــق حســن فــرج، النظریــة العمــة للالتــزام فــي مصــادر الالتــزام فــي مصــادر الالتــزام، ط-2

.265، ص 2008
.80علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص -3
.235أنور طلبة، المرجع السابق، ص -4
.88أمینة لرجم، المرجع السابق، ص -5
المجلـة الأكادیمیـة للبحـوث القانونیـة : ، فـي"القـوة الملـزم للعقـد ضـمان الأمـن القـانوني للعقـد"باسمة تواتي، بـلال عثمـاني،-6

920، ص 2022، 2، العدد 6والسیاسیة، الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عمار ثلیجي الأغواط، المجلد 
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ومقیدون بالخضوع له فلیس لهم الحق في التنصل من الالتزامات التي رتبها لكون إرادتهم لم 
تتجه إلیه حقیقة وابتداءً فالإرادة التي یبني علیها القاضي حكم التحول هي مجرد إرادة 

على تحقیق الغایات الاقتصادیة للمتعاقدین، وذلك من خلال افتراض اتجاه افتراضیة قائمة 
ومنه فالعقد الجدید ملزم لكل طرف في . إرادة المتعاقدان إلى العقد الجدید لو علما بالبطلان

.1العلاقة التعاقدیة، فلا یمكنهم التنصل من أي التزام من الالتزامات التي یرتبها
ة بالعقد الجدید یقتضي على وجه اللزوم انتقالها إلى الخلفاء والتزام الأطراف المتعاقد

2.العامین للمتعاقدین كالورثة والموصي لهم، فالعقد حجة على صاحبه وعلى خلفه العام

یعتبــر أثــر تحــول العقــد الباطــل لا تتعلــق فقــط : آثــار تحــول العقــد بالنســبة للغیــر-2
لمواجهــة الغیــر، كمــا هــو الحــال بالنســبة للغیــر بــالأطراف المتعاقــدة، بــل تتجــاوزهم لتكــون نافــذة 

3.حسن النیة

لو كان هناك عقد توریث ملزم واحد، وكان هذا : ولتوضیح الفكرة نضرب المثال التالي
العقد باطلا نظرا لكون أحد الأطراف قاصرا ولم یبلغ السن القانونیة مما أدى إلى تحول العقد 

ه بالرغم من بطلانه، وفي مقابل ذلك فإنه للورثة الباطل إلى وصیة لتوافر أركان الوصیة فی
أو الموصي إلیهم بوصیة سابقة أن یطلبوا بطلان الوصیة التي تحول إلیها العقد الباطل، 

ومنه فإن آثار تحول . 4ذلك أن الوصیة ستكون ساریة بحقهم بعد أن تحولت وأصبحت حقیقة
ارها أیضا بالنسبة للغیر الذي لم تحول العقد الباطل تتجاوز أطراف العلاقة العقدیة لترتب آث

.یكن طرف في العلاقة القانونیة
التطبیقات القانونیة لتحول العقد الباطل:  الفرع الثاني

الأصل أن تطبیق نظریة تحول العقد یرجع إلى اقتناع القاضي بشرط اتجاه نیة 
المتعاقدین إلى العقد الصحیح المحتوى في العقد الباطل، إلا أنه یرد على هذا الأصل بعض 

921صالسابق،المرجع باسمة تواتي،-1
.218المرجع نفسه، ص -2
.90لمرجع السابق، ص أمینة لرجم، ا-3
.نفس المرجع نفس الصفحة-4
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الاستثناءات، بحیث تطبق هذه النظریة بقوة القانون، كما هو الحال بالنسبة لتحول السفتجة 
).ثانیا(وتحول الشركات ذات المسؤولیة المحدودة إلى شركة مساهمة)أولا(إلى سند لأمر 

تحول السفتجة إلى سند لأمر: أولا
.سنحدد مفهوم السفتجة والبیانات الإلزامیة لها، ثم شروط تحولها إلى سند لأمر

السفتجة هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلیة مذكورة في :السفتجةمفهوم-1
ا من شخص هو الساحب، إلى شخص آخر هو المسحوب علیه القانون تتضمن أمرا صادر 

بأن یدفع لأمر شخص ثالث هو المستفید مبلغا معینا بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو 
قابل للتعیین وتعتبر السفتجة أهم الأوراق التجاریة لأنها تتضمن جمیع العملیات التي یدور 

أمرا من شخص یسمى الساحب إلى ورقة تجاریة تتضمن" فهي. 1حولها قانون الصرف
شخص آخر یسمى المسحوب علیه بأن یدفع مبلغا معینا من النقود بمجرد الاطلاع أو في 

.2"شخص ثالث هو المستفید أو كامل الورقة) أو أمر(تاریخ معین لإذن 
هي نوع من الأوراق التجاریة ومن التعریفین المذكورین للسفتجة نلاحظ بأن السفتجة

أطرافها هم الساحب وهو الذي یقوم بتحریر الورقة وإصدار الأمر الذي تتضمنه والمسحوب 
.3علیه وهو الذي یصدر أمر الدفع إلیه والمستفید وهو الذي الأمر له أو لصالحه

خ ، تصدر من أجل تأدیة الوفاء في تاری4وتعد السفتجة التجاریة أداة وفاء وائتمان
، یشترط في السفتجة ما یشترط في أي التزام إرادي من توفر الرضا والمحل 5الاستحقاق

.7، الجزائر، ص 2001نادیة فوضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة -1
.12، ص 1997مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، -2
تتضمن محاضرات في مقیاس الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة حوریة سویقي، مطبوعة بیداغوجیة-3

شعیب عین تموشنت، بو 4الموجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق، تخصص قانون خاص، المركز الجامعي بالحاج، ص 
.4، ص20202021

لجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة راشد راشد، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري ا-4
.60- 5، ص 1999الجزائر 

.7المرجع نفسه، ص-5
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والسبب، ویشترط في الرضا أن یكون صحیحا خالیا من العیوب وأن یكون صادر عن ذي 
.1أهلیة

من بین البیانات الإلزامیة التي یجب أن تتضمنها السفتجة اسم : تحول السفتجة-2
لم یتم ذكر اسم وكانت متضمنة فقط اسم الساحب واسم المستفید فإنها المسحوب علیه، فإذا 

2.لا تعدم بشكل مطلق بل تتحول إلى سند لأمر

صك محرر وفق شكل معین أوجبه القانون، یتعهد بمقتضاه شخص " والسند لأمر هو 
یسمى المحرر، بأن یدفع لأمر أو للإذن شخص آخر یسمى المستفید، مبلغ معین من النقود 

.3"المحرر والمستفید: ي تاریخ معین، فالسند بأمر یستلزم وجود شخصین، هماف
تحول الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى شركة مساهمة: ثانیا

ســـــنتناول تعریـــــف الشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة، ثـــــم شـــــروط تحولهـــــا إلـــــى شـــــركة 
.مساهمة
416الشركة عموما طبقا لنص المادة :الشركة ذات المسؤولیة المحدودةتعریف-1

عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان ـو أكثر على : "من القانون المدني
المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي 

.4"قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشترك
لشركة ذات المسؤولیة المحدودة فلم یعرفها المشرع، وإنما اكتفى بذكر خصائصها أما ا

وكیفیة تأسیسها وإدارتها، ویمكن تعریفها بأنها شركة ذات طابع هجین، لها خصائص شركة 

.26، ص 1997مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر -1
ع مبلــغ صــك محــرر وفــق شــكل معــین أوجبــه القــانون، یتعهــد بمقتضــاه شــخص یســمى المحــرر، بــأن یــدف" الســند لأمــر هــو-2

:ینظر في هدا الشأن" المحرر والمستفي: معین من النقود في تاریخ معین، فالسند لأمر یستلزم وجود شخصین، هما
مجلـة : ، فـي"المعاملات المتعلقة بالمعاملات التجاریة بین الواقع العملي و الفقه الإسـلامي"إیمان الشحنات مصطفى محمد، 
.3120ش، ص .ت.د.ع.م.جامعة المنیة، د-الدراسات العربیة، كلیة دار العلوم

دكتورة صافة، محاضرات في مقیاس الشركات التجاریة موجهة لطلبة السنة الثالثة لیسانس، تخصص قانون اقتصادي -4
.قسم الحقوق جامعة ابن خلدون، تیارت
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الأموال إلا أنها تشبه شركات الأشخاص من حیث التعارف والثقة القائمة بین الشركاء، إذ 
عددهم عن اثنین ولا یتجاوز خمسین شریكا طبقا لنص المادة تؤسس من شركاء لا یقل 

تجاري، حیث یساهم كل منهم بحصة في رأسمالها من أجل القیام بمشروع تجاري . ق590
واقتصادي على أن یقتسموا بینهم الأرباح والخسائر التي تنتج عنه في إطار حصصهم، ولا 

.ونها إلا في حدود حصصهم في رأسمالهایكتسب الشركاء فیها صفة التاجر، ولا یلتزمون بدی
من القانون التجاري 590تنص المادة : تحول الشركات ذات المسؤولیة المحدودة-2

الجزائري على أنه لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات المسؤولیة المحدودة على 
".أكثر من خمسین شریكا

المحدودة یجب ألا یتجاوز عدد الشركاء، یفهم من هذا النص أنه شركة ذات المسؤولیة 
شریكاً، فإذا ما حدث وأصبحت الشركة مشتملة على أكثر من هذا العدد، وجب ) 50(

تحویلها إلى شركة مساهمة في أجل السنة، وإلا فإنها تحل بقوة القانون، إلا إذا أصبح عدد 
.الشركاء خلال فترة السنة مساویا لخمسین شریكا أو أقل

إنقاص العقد: ثانيالبحثالم
لمــا یكــون العقــد فــي جــزء منــه بــاطلاً، یــتم إنقــاص العقــد بالاقتصــار علــى إعمــال الجانــب 

.الصحیح وإهمال الجانب الباطل،بتوفر مجموعة من الشروط
أول ظهــــور لنظریــــة إنقــــاص العقــــد كــــان فــــي التقنــــین المــــدني الألمــــاني، ثــــم انتقلــــت إلــــى بقیــــة 

. 1التشــریعات، كقــانون الالتزامــات السویســري ثــم الفرنســي، ومنــه أخــذ التقنــین المــدني الجزائــري
.2مع ملاحظة أن الفقه الإسلامي قد عالج فكرة إنقاص العقد قبل التشریعات الحدیثة

المطلــب ( لنظریــة ســنتطرق فــي هــذا المبحــث إلــى ماهیــة إنقــاص العقــدوللإحاطــة بهــذه ا
.)المطلب الثاني(ثم إلى الأحكام القانونیة لإنقاص العقد الباطل) الأول

.16صالمرجع السابق،مونیة، بوشعرة-1
.25ص المرجع السابق،نبیل إبراهیم سعد، - 2
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ماهیة إنقاص العقد: المطلب الأول
وتمییــزه عــن المصــطلحات ) الفــرع الأول( نتنــاول فــي هــذا المطلــب مفهــوم إنقــاص العقــد

).يالفرع الثان(المشابهة له
مفهوم إنقاص العقد: الفرع الأول

قـــد یحـــدث وأن یتضـــمن العقـــد مجموعـــة مـــن الشـــروط بعضـــها صـــحیح والـــبعض الآخـــر 
باطل، وذلـك لمخالفتهـا للنظـام العـام والآداب العامـة أو أن المحـل كـركن فـي العقـد لـم یسـتوف 

ولتحدیـــد أحـــد شـــروطه، ففـــي مثـــل هـــذه الحـــالات یـــتم إعمـــال مـــا یســـمى بفكـــره إنقـــاص العقـــد، 
ثــــم تمییــــزه عــــن ) أولا(المقصــــود بإنقــــاص العقــــد ولتكــــوین نظــــرة صــــحیحة عنــــه یتعــــین تعریفــــه 

).ثانیا(المصطلحات المشابهة 
تعریف إنقاص العقد : أولا

أنه إذا كـان العقـد فـي شـق منـه بـاطلاً ": من التقنین المدني الجزائري104نصت المادة 
ذي یبطــل إلا إذا تبــین أن العقــد مــا كــان لیــتم بغیــر أو قــابلاً للإبطــال فهــذا الشــق وحــده هــو الــ

."الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فیبطل العقد كله
باســـتقراء هـــذه القاعـــدة نقـــول أنـــه یقصـــد بانتقـــاص العقـــد إبطـــال الشـــق الباطـــل مـــن العقـــد 

أو قابـل وإبقاء الشق الصحیح إذا لم یكن العقد باطلاً بطلان مطلقا، وإنما في شق منـه بـاطلا
.للإبطال

فینتـــزع الجـــزء الباطـــل منـــه ویـــتم الإبقـــاء علـــى الجـــزء الصـــحیح،فیبقى صـــحیحا طالمـــا 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك عقــد الهبــة المقترنــة بشــرط . احتمــل التجزئــة باعتبــاره عقــدا قائمــا بذاتــه

غیـــر مشـــروع، فتصـــح الهبـــة ویبطـــل الشـــرط، مـــا لـــم یكـــن هـــذا الشـــرط هـــو الـــدافع إلـــى التبـــرع، 
بطـــل الهبـــة كلهـــا، ذلـــك أن الـــبطلان أو الإبطـــال لا یلغـــي جدیـــة كـــل مـــن المتعاقـــدین لإبـــرام فت

.1العقد

.19مونیة، المرجع السابق، ص بوشعرة-1
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لكــن یــرى جانــب مــن الفقــه أن المقصــود بإنقــاص العقــد هــو مجــرد تطبیــق مــن تطبیقــات 
البطلان الجزئي، إذ لا یتحقق بطلان العقد إلا إذا كانت مكوناته مغالى فیها، كمحـل العقـد أو 

مدتــه، فیــتم تخفیضــها إلــى الحــد المقــرر قانونا،أمــا الــبطلان الجزئــي فشــمل إلــى جانــب ثمنــه أو 
.1ذلك بطلان شروط أو أجزاء من العقد

ما یؤخذ على هذا الرأي هو أنه لا یمكن حصر تطبیق الإنقاص فـي مجـال الالتزامـات 
، فالغایـة المغالى فیها فقط،فالإنقاص یتحقق حتى فـي حالـة بطـلان شـروط أو أجـزاء مـن العقـد

لكل منهما هي الوصول إلى نفس النتیجة وهي إبطـال مـا بطـل مـن العقـد مـع الإبقـاء علـى مـا 
.كان منه صحیحًا، وبالتالي یعتبر الإنقاص هو نفسه البطلان الجزئي ولیس كأحد تطبیقاته

الجـزاء الـذي یتحقـق بحـذف أحـد أجـراء :" یعرف الدكتور عادل حسن علي السید الإنقاص بأنه
د المعیبــــــة أو بإنقــــــاص القــــــدر المبــــــالغ فیــــــه ویبقــــــى العقــــــد ذاتــــــه إذا كــــــان مطابقــــــا لإرادة العقــــــ

.2"الأطراف
لــــم یســــلم هــــذا التعریــــف مــــن النقــــد ذلــــك أنــــه یتعــــارض مــــع جــــوهر الإنقــــاص وغایتــــه، 
خصوصا وأن الهدف من إعمـال نظریـة الإنقـاص هـو ضـمان اسـتمراریة العقـد ولـیس بطلانـه، 

ـــو فرضـــنا أن الإنقـــاص یعـــا دل الـــبطلان الجزئـــي فـــذلك یعنـــي أن العقـــد كـــان صـــحیحا قبـــل فل
.إنقاصه فیأتي هذا الأخیر لیبطله جزئیا وهذا ما یتعارض مع نظام الإنقاص

آلیــة قانونیــة الهــدف منهــا تصــحیح العقــد المشــوب بعیــب " عــرف أیضــا الإنقــاص بأنــه 
بإنقـــاص شـــقه الـــبطلان أو الإبطـــال فـــي شـــق منـــه وإنقـــاذه مـــن مصـــیر الـــبطلان الكلـــي، وذلـــك

الباطـل وإبقـاء العقـد صـحیحا بشــقه الآخـر، باعتبـاره عقـدًا مســتقلاً محتفظـا علـى نفـس التكییــف 
القانوني الذي أراده المتعاقدان، على أن الإنقاص بهذه الصورة یتخـذ المعنـى الواسـع لـه والـذي 

.3یتحقق ببتر واقتطاع الشق الباطل كلیا من العقد

.54، ص 1990حسن علي السید، أحكام إنقاص العقد الباطل، أطروحة دكتوراه، مكتبة زهراء الشرق، - 1
.نفس المرجع نفس الصفحة- 2
.20مونیة، المرجع السابق، ص بوشعرة- 3
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الجزائــــري اســــتقر علــــى أن الإنقــــاص هــــو أحــــد الآثــــار بقــــي أن نشــــیر إلــــى أن المشــــرع
العرضــیة للعقــد الباطــل رغــم أن هنــاك مــن اعتبــره مــن الآثــار الأصــلیة، فهنــاك مــن عرفــه علــى 

أحد الآثار العرضـیة للعقـد الباطـل والـذي ینـتج آثـاره باعتبـاره واقعـة مادیـة ولـیس تصـرفا :" أنه 
منه مع صرف النظر عن الجزء الآخر الباطـل قانونیا، حیث یتم تجزئة بإبقاء الجزء الصحیح 

.1"بتوفر شروط معنیة
المشابهة إنقاص العقد عن الأنظمة تمییز : ثانیا

من أجل إبراز دور الإنقاص كنظام قانوني مستقل یسعى إلى اسـتمرار العلاقـة التعاقدیـة 
" تحویـل العقـد"قدر الإمكان، وجب تمییزه عن بعض النظم القانونیة المشابهة له، ومن أمثلتهـا 

.، وهذا التشابه یقودنا إلى ضرورة التمییز بین كل منهما"إجازة العقد" ، "تعدیل العقد" 
یعتبــر كــل مــن إنقــاص وتحــول العقــد وســیلة قانونیــة :تمییــز الإنقــاص علــى التحــول-1

ســنتناول أوجــه قــد یوجــد خلــط بــین المفهــومین لتقــارب نظامهما،لــذا. لإنقــاذ العقــود مــن الــبطلان
.الشبه بینهما، ثم أوجه الاختلاف

مــن بــین أوجــه الشــبه بــین كــل مــن التحــول والإنقــاص أن كلاهمــا یعتبــر : أوجــه الشــبه-أ
.2أثرا یترتب على بطلان التصرف

،  بمـا لا یتنـافى مـع 3كما أن كلاهما یسعیان إلى تحصیل واسـتفاء أكثـر قـدر ممكـن مـن العقـد
بالإضــافة إلــى أن نظــام الإنقــاص ونظــام التحــول تجمعهمــا نفــس غــرض المتعاقــدین والقــانون،

الجزائــري والفقــه الإســلامي، دراســة مقارنــة، أطروحــة محمــد حبــار، نظریــة بطــلان التصــرف القــانوني فــي القــانون المــدني -1
.371، ص 1986دكتوراه، جامعة الجزائر 

مجلة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة : في " البطلان الجزئي للعقد كتطبیق لنظریة انتقاص العقد " علي حسین كاظم، -2
.1535، ص 2019، 42والإنسانیة ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، جامعة بابل ، العدد 

.43أمینة لرجم، المرجع السابق، ص - 3
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النیـــة الافتراضـــیة التـــي یؤســـس القاضـــي حكمـــه بنـــاء علیهـــا، وذلـــك بـــإحلال إرادتـــه محـــل إرادة 
.1الأطراف لأجل إنقاذ ما یمكن إنقاذه من العقد

رغـم التشـابه الكبیـر بـین تحـول العقـد وإنقاصـه خاصـة وأن کلاهمـا :الاخـتلافأوجه-ب
:عد أثرا لبطلان التصرف، إلا أنه یوجد عدة اختلافات بینهما، تتمثل فیما یلي ی

فإنــه لا مجــال للحــدیث عــن تحــول العقــد مــن القــانون المــدني الجزائــري105وفقــا للمــادة 
م .ق104المـادة إلا إذا كان العقد باطلاً بأكمله، في حین أن الإنقاص وحسـب مـا قضـت بـه

.2لإعماله یکفي بطلان شق من العقد
، 3كمــا أنــه مــن شــروط قیــام نظریــة الإنقــاص وجــوب أن یكــون محــل العقــد قــابلا للانقســام

وهــو مــا ســنتطرق لــه باستفاضــة فــي الفــرع الثــاني مــن هــذا المبحــث، حیــث یمكــن فصــل الجــزء 
حـل العقـد قـابلا للانقسـام بحیـث الصحیح من الجزء الباطل،ففي هـذه الحالـة التـي یكـون فیهـا م

.4یزول الشق الباطل وحده،فینتقص من العقد وبذلك یبقى الشق الصحیح
وفي الحالة التي یكون محل العقـد غیـر قابـل للانقسـام وبطـل جـزءا منـه فـإن العقـد یبطـل كلـه، 
وذلـــك بخـــلاف التحـــول الـــذي ومـــن أجـــل إعمالـــه یجـــب أن یكـــون العقـــد برمتـــه بـــاطلاً وإلا فإنـــه 

5.عذر تطبیق تحویل العقدیت

تحــول العقــد تقتضــي عــدم المســاس بالعقــد، وذلــك دون إحــداث أي تغییــر ة كمــا أن فكــر 
فیه، ولا إدخال لأي عنصر جدید، فالعقد الباطل یجب أن یتضمن رغم بطلانه عناصـر العقـد 

، 2008سهر حسین هادي، الشرط المألوف في العقد ، رسالة ماجیستیر في القانون الخاص، جامعة بابل ، دمشق ، - 1
.108ص 

.231بلحاج العربي ، المرجع السابق، ص - 2
.259أنور طلبة، المرجع السابق، ص - 3
.250، ص المرجع السابقهیم سعد،نبیل إبرا-4
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، وذلــك بخــلاف إنقــاص العقــد الــذي یتحقــق  بإحــداث تغییــر فــي العقــد،وذلك 1الصــحیح كاملــة
.2ر الشق الباطل من العقدببت
حتــى نــتمكن مــن التمییــز بــین إنقــاص العقــد وتعدیلــه وجــب :تمییــز الإنقــاص عــن التعــدیل-2

.تحدید أوجه التشابه و أوجه الاختلاف بینهما
یلتقــي كــل مــن نظــام الإنقــاص و نظــام التعــدیل فــي ان كــل منهمــا یحــدث :أوجــه التشــابه-أ

د صـــحیحا ومســـتوفي لجمیـــع أركانـــه وشـــروطه أصـــبح تغییـــر علـــى العقـــد الأصـــل إذا أبـــرم العقـــ
شـــریعة للمتعاقـــدین أي بمثابـــة القـــانون الـــذي یحكمهـــم، فـــلا یجـــوز مخالفتـــه أو نقضـــه أو حتـــى 

3.تعدیله إلا إذا تم الاتفاق على ذلك

اسـتثناء قـد یتـدخل لكـن.ویسمى هذا التعـدیل للعقـد بـإرادة المتعاقـدین بالتعـدیل الاتفـاقي
ـــود العقـــد، كمـــا یعطـــي أحیانـــا أخـــرى القـــانون  ـــان ویســـمح بتعـــدیل بن المشـــرع فـــي بعـــض الأحی
للقاضـــي ســـلطة فـــي تعـــدیل العقـــد وذلـــك للإعـــادة العقـــد إلـــى العدالـــة بعـــد الإخـــلال بالالتزامـــات 

. المترتبة علیه
تعـدیل أن كـلا یظهر من عرض نقاط التقاطع التي یلتقي فیها نظام الإنقاص مع نظام ال

. منهما یحدث تغییرا على العقد
بما أن العقد هو توافق إرادتین علـى إحـداث أثـر قـانوني وهـو بمثابـة :أوجه الاختلاف-ب

الشــریعة لهمــا، فإنــه بمقتضــى هــذا الاتفــاق یمكنهمــا تعــدیل العقــد بعــد تكوینــه إمــا بالإنقــاص أو 
إنقــاص أو زیــادة بنــود العقــد، وقــد یكــون بالزیــادة، إذن یتبــدى أن تعــدیل العقــد واســع ینــدرج فیــه 

ــــانوني أو  ــــص ق ــــاق وهــــي القاعــــدة العامــــة، واســــتثناء یمكــــن أن یكــــون بمقتضــــى ن بحكــــم الاتف
.بمقتضى حكم قضائي

.193عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ، ص -1
.66بوشعرة، المرجع السابق ، ص مونیة-2
.نفس المرجع، نفس الصفحة- 3
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أما الإنقـاص فقـد رأینـا أعـلاه فـي تعریفـه أنـه یـرد علـى العقـد باطـل أو قابـل للإبطـال فـي 
صحیحا،وبالتالي فإن ما یجري مـن إنقـاص شق منه على عكس التعدیل الذي یكون فیه العقد 

.یسمى تعدیلاً 
ـــبطلان، علـــى خـــلاف  ـــد مـــن ال ـــى إنقـــاص العق كمـــا أن الغـــرض مـــن الإنقـــاص یهـــدف إل
التعدیل الذي یكون بشكل اتفاقي أو تحقیقا للعدالـة بـین المتعاقـدین إذا كـان قـانوني، أو بمعنـى 

.آخر هو وسیلة تطبق لتحقیق التوازن في العقد
ــز -3 ــاص عــن الإجــازةتمیی نحــدد فــي التمییــز بــین الإجــازة والإنقــاص بــالتعریج : الإنق

. على أوجه التشابه وأوجه الاختلاف في  كل منهما
یقصــد بالإجــازة نــزول المتعاقــد عــن حقــه فــي طلــب إبطــال العقــد فــي :أوجــه التشــابه-أ

أن كلاهما مـن كما یتفقان في. وهي في هذا تتفق مع نظام الإنقاص. 1العقود القابلة للإبطال
، فالإجـازة لا تثــور 2الـنظم التـي تسـعى إلــى التقلیـل مـن حــالات الـبطلان التـي قـد تعتــري العقـود

إلا بالنسبة للعقد القابل للإبطال، فهي تصـحیح للعقـد القابـل للإبطـال برفـع العیـب الـذي یلحقـه 
جـازة فـي الأثـر كمـا یلتقـي الإنقـاص بالإ. 3لتأیید اسـتمراریة صـحته تمامـا كالغایـة مـن الإنقـاص

المرتب، إذ أن أثر الإجـازة أثـر كاشـف یتمثـل فـي تأییـد العقـد ولـیس إنشـاء الآثـار التـي أنتجهـا 
. العقد المؤید، وإنما تأكیدها، فالإجازة لا تضیف جدیدا إذ أنه منتج لأثره قبل إجازته

علـــى الـــرغم مـــن التشـــابه الكبیـــر بـــین الإنقـــاص والإجـــازة، إلا أنـــه هنـــاك :أوجـــه الاخـــتلاف-ب
اختلافات عدیدة جوهریة تمیـز كـل منهمـا عـن الآخـر، أولهـا هـو أن الإنقـاص یمكـن أن یسـتند 
إلــى إرادة المتعاقــدین، وفــي حــالات یســتند إلــى إرادة المشــرع بنــاء علــى نــص قــانوني مباشــرة ، 

ها مباشـرة إرادة منفـردة محضـة یملكهـا مـن شـرع لـه حـق على عكس الإجازة التي یكون مصـدر 

.161أنور سلطان، ، المرجع السابق ، ص -1
.83مونیة، المرجع السابق، ص بوشعرة-2
.502العربي، المرجع السابق، ص بلحاج-3
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الإبطال، إضافة إلى أن من بین شروطه هو بطلان شق في العقد فقط، أما الإجازة تـرد علـى 
.1العقد القابل للإبطال كلیا

یطبــق الإنقــاص لتغییــر مضــمون العقــد عــن طریــق إســقاط الجــزء الباطــل، بینمــا الإجــازة 
.حق في التمسك بالإبطال دون المساس بمضمون العقدعند تطبیقها فإنها تزیل ال

شروط إنقاص العقد: الفرع الثاني
:لقیام نظریة إنقاص العقد وجب توفر شروط خاصة یمكن بسطها في الشروط الآتیة

شرط بطلان شق من العقد : أولا
قتضـیه تمـال نظریـة إنقـاص العقـد طبقـا لمـا یعتبر هذا الشـرط مـن الشـروط الجوهریـة لإع

إذا كــان العقــد فــي شــق منــه بــاطلاً أو قــابلاً :" انون المــدني الجزائــريقــالمــن 104نــص المــادة 
فقــد یشــمل الــبطلان العقــد كــاملاً، كمــا یمكــن أن ". للإبطــال فهــذا الشــق منــه وحــده الــذي یبطــل

یشــمل شــقا مـــن العقــد فقـــط ومــن أجـــل الحفــاظ علـــى الجــزء الصـــحیح منــه یـــتم إعمــال إنقـــاص 
یــتم إنقــاص الشــق الباطــل وإبقــاء العقــد بشــقه الآخــر، وتســمى أیضــا هــذه العملیــة العقــد، حیــث

بــالبطلان الجزئــي، حیــث یبطــل جــزءا مــن العقــد دون الآخــر الــذي یبقــى صــحیحا ومرتبــا لكــل 
.آثاره

إذن بناء على مـا سـبق نقـول أنـه حتـى نكـون أمـام نظریـة إنقـاص العقـد لابـد أن یتضـمن 
المخالفة للقانون، كالشرط الـذي یقضـي بسـقوط حـق المـؤمن لـه العقد شرطاً أو بعض الشروط 

.2)انون المدني الجزائريقمن ال622المادة (بسبب تأخره في التصریح بالحادث 
التـي مفادهـا تطبیـق الإنقـاص 143وجاء في المذكرة الإیضاحیة للتشریع المصـري فـي المـادة 
فلــو فــرض أن هبــة اقترنــت بشــرط فــي حالــة الــبطلان النســبي أو المطلــق علــى جــزء منــه فقــط،

غیــر مشــروع ، أو بیعــا ورد علــى عــدة أشــیاء ووقــع العاقــد فــي غلــط جــوهري بشــأن شــيء منهــا 
فســواء فــي الحالــة الأولــى أو الثانیــة فإنــه لا یصــیب الــبطلان المطلــق أو النســبي مــن العقــد إلا 

.84مونیة نفس المرجع ص بوشعرة-1
.282، 281علي فیلالي، المرجع السابق، ص -2
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مطلقـا ، ویبطـل البیـع الشق الذي قام به سببه، وبذلك یتم إبطال الشرط المقترن بالهبـة بطلانـا
فیمـــا یتعلـــق بالشـــيء الـــذي وقـــع فیـــه الغلـــط بطلانـــا نســـبیا، مـــا بقـــي مـــن العقـــد یبقـــى صـــحیحاً 
باعتباره عقدًا مستقلاً، مـا لـم یقـم مـن یـدعي الـبطلان الـدلیل علـى أن الشـق الـذي بطـل بطلانـا 

.1مطلقا أو نسبیا لا ینفصل عن جملة التعاقد
امشرط قابلیة العقد للانقس:ثانیا

، ذلـك أن الفكـرة مـن الإنقـاص 2تقضي عملیة إنقاص العقد أن یكون العقد قابلاً للانقسام
، فــإذا لــم یكــن العقــد قــابلاً للانقســام فإنــه 3هــي تطهیــر العقــد مــن شــائبة الــبطلان إذا أمكــن ذلــك

یترتب على بطلان جزء بطلان العقد بأكملـه،وعلى ذلـك یشـترط إمكانیـة إبطـال العقـد فـي جـزء 
.4زاءمع بقاء قائما باقي الأجانون المدني الجزائريقالمن 104منه فقط تطبیقا للمادة 

أنــــه إذا تبـــــین أن إرادة یقــــوم هـــــذا الشــــرط علـــــى تفســــیر إرادة المتعاقـــــدین، علــــى أســـــاس 
المتعاقدین ما كانت تتجه إلا لإبرام هذا العقد دون الجزء الذي وقع باطلاً، فإن هذا یؤدي إلـى 

.5بطلان العقد بأكمله
نقول بتعبیر آخـر أن العقـد یكـون قـابلا للانقسـام إذا كـان الجـزء الباطـل منـه غیـر مـؤثر، 

طبیعتـه القانونیـة، ذلـك لأن هنـاك حـالات یكــون أي لـیس محـل للالتـزام، فـلا یحـدث تغییـر فــي 
انون المــدني الجزائــريقــالمــن466العقــد غیــر قابــل للانقســام بمقتضــى القــانون، مثــال المــادة 

فـإذا شـاب جـزءا . 6"الصـلح لا یتجـزأ فـبطلان جـزء منـه یقتضـي بطـلان العقـد كلـه:" التي تنص
عیة المحـل أو السـبب فیشـوبه، من عقـد الصـلح سـببا مـن أسـباب الـبطلان المطلـق لعـدم مشـرو 

أو عیبــا مــن عیــوب الإرادة، ففــي هــذه الحالــة طبقــا لمــا نصــت علیــه المــادة الســابق ذكرهــا فــإن 

.231، ص أنور طلبة، انحلال العقود، المرجع السابق- 1
.280علي فیلالي، المرجع السابق، ص -2
.241الخاصة، ص ، البطلان في القانون المدني والقوانین عبد الحكم فودة-3
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.241عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص -5
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بطـــلان جـــزء منـــه یقتضـــي بطـــلان العقـــد كلـــه، فیكـــون العقـــد بـــاطلاً بجمیـــع أجزائـــه، فـــلا یمكـــن 
. 1تطبیق نظریة إنقاص العقد

طــال غیــر جــوهري علــى رضــا المتعاقــد   شــرط كــون الشــق الباطــل أو القابــل للإب: ثالثــا
یتعــین حتــى یمكــن إنقــاص العقــد أن لا یكــون الشــق الباطــل هــو الــدافع إلــى التعاقــد، أي أن لا 
یكون مؤثرا بحیث هو الذي دفـع المتعاقـد إلـى إبـرام العقـد وإلا كـان الإنقـاص مـؤثرا علـى رضـا 

.المتعاقد وبالتالي ینعكس سلبًا على ركن الرضا
على أساسـه یـتم تقـدیر مـدى تـأثیر الشـق الباطـل مـن عدمـه یكـون باعتمـاد المعیار الذي

المعیــار الموضــوعي، أي معیــار الشــخص العــادي موضــوعًا فــي نفــس الظــروف، والســبب أن 
إعمال نظریة إنقاص العقد غرضه ضمان استقرار المعاملات المالیة، ولذلك یتم تقـدیر الأمـر 

.اس الأنانیة الخاصة للمتعاقدینبناء على سلوك الشخص العادي لا على أس
مـــن 104لقـــد عبـــر المشـــرع الجزائـــري عـــن هـــذا الشـــرط بقولـــه فـــي نهایـــة نـــص المـــادة 

إلا إذا تبــین أن العقــد مــا كــان لیــتم بغیــر الشــق الــذي وقــع بــاطلاً أو قــابلاً :"..القــانون المــدني
إلــى إبــرام العقــد بــدون فــإذا تبــین أن إرادة العاقــدین مــا كانــت لتتجــه ".للإبطــال فیبطــل العقــد كلــه

وجــود الشــق الباطــل أو القابــل للأبطــال مــن هــذا العقــد یبطــل العقــد فــي جمیــع أجزائــه ولا یجــوز 
.2إنقاصه

هذا ما تبنته العدید من التشریعات العربیة والغربیة منها التقنین الألمـاني الـذي أخـذ بهـذا 
ن الجزئــي إلا إذا كــان منــه، فهــي لا تبــیح الــبطلا139الشــرط صــراحة مــن خــلال نــص المــادة 

.3التصرف یتم بغیر الجزء الذي یوجد باطلاً 
لكـــن اختلفـــت التشـــریعات فـــي مســـألة إثبـــات جوهریـــة الشـــق الباطـــل مـــن عدمها،فـــذهبت 
بعــض القــوانین إلــى أنــه مــن یتمســك بإنقــاص العقــد یثبــت عــدم جوهریــة الشــق الباطــل، أي أن 

.190، ص المرجع السابق، بلحاج العربي-1
.20مونیة ، المرجع السابق، ص بوشعرة-2
.288،المرجع السابق ص محمد صبري سعدي-3
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حة مــا تبقــى مــن أجــزاء، غیــر أنــه هــذه التشــریعات تلقــي عبــئ الإثبــات علــى مــن یتمســك بصــ
بعــض القــوانین الأخــرى افترضــت عــدم هــذه الجوهریــة، وقضــت بإنقــاص العقــد كأصــل مــا لــم 
تثبــــت أن الشــــق الباطــــل أو القابــــل للإبطــــال هــــو الــــدافع إلــــى التعاقــــد، وهــــو مــــا تبنــــاه المشــــرع 

.1الجزائري
ن المـؤجرة سـیتم مثلا لو كنا بصدد عقد إیجار ورد به شرط تعاقدي یـنص علـى أن العـی

تخصیصــها لألعـــاب القمـــار، وكــان هـــذا الشـــرط هــو الباعـــث الـــدافع إلــى التعاقـــد، فـــإن بطـــلان 
الشرط لعدم المشروعیة یؤدي إلى بطلان العقـد كلـه طالمـا ثبـت أنـه لـولا هـذا الشـرط لمـا انعقـد 

فإنــه لكــن إذا لــم یكــن هــو الباعــث الــدافع، بحیــث یــتم العقــد رغــم مشــروعیة هــذا الشــرط، . العقــد
یتعــین إعمــال نظریــة إنقــاص العقــد بتطهیــره مــن الشــرط غیــر المشــروع لیرتــب بــاقي العقــد كافــة 

.2آثاره القانونیة التي كان سیرتبها دون الشرط الباطل
الأحكام القانونیة لإنقاص العقد: المطلب الثاني

تحدید شروط إنقاص العقد، لا بد من دراسة أحكامه القانونیة، وذلك بعرض آثاره بعد
).الفرع الثاني(ثم بعض التطبیقات القانونیة له ) الفرع الأول(

آثار إنقاص العقد: الفرع الأول
إبطــال الشــق المخــالف، وتنفیــذ : یرتــب إعمــال إنقــاص العقــد أثــرین مهمــین حتمیــین همــا

.باقي العقد
إبطال الشق المخالف: أولا

كمـــا ســـبق الـــذكر فـــإن مـــن أحـــد شـــروط الإنقـــاص هـــو أن یكـــون العقـــد بـــاطلاً أو قـــابلاً 
.للإبطال في جزء منه

.64المرجع السابق ص مونیة، بوشعرة-1
.641، المرجع السابق ص عبد الحكم فودة-2
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العقد الباطل هو في الحقیقة عقد لا وجـود لـه، والعقـد القابـل للإبطـال هـو أیضـا عقـدا لا 
ص بعــد تطبیقــه وبتــر وجــود لــه متــى تقــرر بطلانــه، وثــم تســتوي آثارهمــا، كــذلك بالنســبة للإنقــا

.1الجزء المخالف للقانون منه یزول هذا الشق ویصبح في حكم العدم
بعــد إنقــاص العقــد یكــون الشــق الباطــل منعــدما وكأنــه لــم یكــن لا یرتــب أثــرا، مــثلا عنــد 

یمكــن : " مــن القــانون المــدني الجزائــري556إبطــال شــرط ســقوط ضــمان المقــاول طبقــا للمــادة 
علـــى أن یعـــوض . لـــرب العمـــل أو یتحلـــل مـــن العقـــد ویوقـــف التنفیـــذ فـــي أي وقـــت قبـــل إتمامـــه

المقاول عن جمیع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجـزه مـن الأعمـال ومـا كـان یسـتطیع كسـبه 
.2"لو أنه تم العمل

یفهــم مــن مــا ســبق أن الإنقــاص مــا هــو إلا تفســیر لإرادة المتعاقــدین فهــي مــن تبــین إمــا 
.3صحة العقد كله أو یبطل كله

تنفیذ باقي العقد: ثانیا
حینمــا یقــع الإنقــاص بإبطــال الشــق المخــالف ینفــذ الجــزء المتبقــي مــن العقــد بكــل بنــوده، 
فهــو یعــد مكتســبا قوتــه الملزمــة، وعلــى المتعاقــدین تنفیــذ الالتزامــات المتبقیــة بعــد إنقــاص الشــق 

.4المخالف
بعد التخلص من الشق المعیب تبقى الأجزاء الصحیحة المتبقیة من العقـد، وبـذلك یرتـب 
كافة آثاره القانونیة التي یرتبها العقد الصحیح، فیضل الشق الصـحیح مـن العقـد بطبیعتـه التـي 

العاصــمي الــوردي ، نظریــة بطــلان العقــد فــي التقنــین المــدني الجزائــري ، دراســة مقارنــة، رســالة ماجیســتیر فــي العقـــود -1
.115ص 2001/ 2000والمسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة بن عكنون، الجزائر ، 

.284على فیلالي، المرجع السابق ، ص -2
.268محمد صبري سعدي، المرجع السابق، ص - 3
ـــــزام بوجـــــه عـــــام -4 ـــــة الالت ـــــد ، الجـــــزء الأول، نظری ـــــانون المـــــدني الجدی ـــــرزاق الســـــنهوري ، الوســـــیط فـــــي شـــــرح الق ـــــد ال عب

.548، ص 2000الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
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كــان علیهــا قبــل الإنقــاص، مثــال ذلــك إبــرام عقــد إیجــار بــأجرة تزیــد عــن الحــد الأقصــى المقــرر 
.1إنقاص الأجرة المحددة تنفذ جمیع البنود المتبقیة في العقدقانونا، بعد 

بعض التطبیقات القانونیة لإنقاص العقد: الفرع الثاني
بعـــد أن انتهینـــا مـــن الجانـــب النظـــري لموضـــوع إنقـــاص العقـــد،وتطرقنا إلـــى تمییـــزه عـــن 
بعــض الأنظمــة القانونیــة المشــابهة لــه، وبســطنا شــروط إعمالــه، نكــون قــد وصــلنا إلــى الجانــب 
العملـي وهــو ذكــر تطبیقــات الإنقـاص، ســواء كانــت هــذه التطبیقـات بقــوة القــانون أو قضــائیة أو 

.2فقهیة
، ثـم نـدرس بعـض التطبیقـات )أولا( قات التشریعیة التي تطبق بقوة القـانونسندرس التطبی
).ثانیا(في الفقه الإسلامي

الإنقاص بقوة القانون: أولا
تهــدف العدیــد مــن الــدول إلــى التقلیــل مــن حــالات الــبطلان لإنقــاذ أكبــر قــدر ممكــن مــن 

م لنظریــة إنقــاص العقــود مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتقرار المعاملات،ویتضــح ذلــك مــن إعمــاله
.3العقد

بالإضـــافة إلـــى الـــنص العـــام للإنقـــاص، هنـــاك حـــالات خاصـــة لـــم یشـــترط القـــانون فـــي 
تطبیقها البحـث فـي قصـد المتعاقـدین، والتـي یكـون فیهـا الإنقـاص حتمیًـا فـي حالـة مـا إذا نـص 

:علیه القانون، ومن أمثلتها
ــر مــن خمــس ســنوات-1 ــاء الشــركاء فــي الشــیوع أكث ــ:إنقــاص مــدة بق ذهب بعــض ت

التشــریعات إلــى تقییــد مــدة البقــاء علــى الملــك المشــاع لمــدة لا تزیــد عــن خمــس ســنوات ، فــإذا 
اتفــق أطــراف العقــد فــي عقــد البقــاء علــى الشــیوع، علــى أن تكــون مــدة البقــاء أكثــر مــن خمــس 
ســـنوات ففـــي هـــذه الحالـــة تنـــتقص المـــدة بقـــوة القـــانون وذلـــك لمخالفتهـــا للقـــانون وتعارضـــها مـــع 

.108، ص 1999مصطفى جمال، مصادر الالتزام، دار المطبعات الجامعیة، الإسكندریة، - 1
. 64مونیة ، المرجع السابق، ص بوشعرة-2
: ، في"مكافحة الشروط التعسفیة في العقد آلیة للمحافظة على الرابطة التعاقدیة" ، وعكاز خلیل، الحاج علي بدر الدین-3

.1654، ص 2022، 01د ، العد7ث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد حمجلة الأستاذ البا
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722التـي تقابلهـا المـادة 834لعام وهو ما أخذ به المشـرع المصـري فـي نـص المـادة النظام ا
لا یجــوز بمقتضــى الاتفــاق أن :" مــن التشــریع الجزائــري فــي فقرتهــا الثانیــة إلــى تــنص علــى أنــه

.1" تمنع القسمة إلى أجل یجاوز خمس سنوات فینتقص بقوة القانون
تعتبــر عقـود الإذعــان المجــال الخصــب الــذي :إنقــاص الشــروط التعســفیة فــي العقــد-2

یظهر فیه تطبیق الشروط التعسفیة، وذلك لما یترتب علیها من إخلال في التـوازن الـذي یحكـم 
من القانون المدني الجزائري التـي 110العملیة التعاقدیة،وهذا ما یستشف من مضمون المادة 

شـر تعسـفي، جـاز للقاضـي تعـدیل بأنه إذا تم العقد بطریقة الإذعان وكان قـد تضـمن:" تقضي
"...هذه الشروط مع إعفاء الطرف المذعن منها

إذن نقول أن هناك سلطة للقاضي في تعدیل الشروط، وذلك بإنقاصها مـن العقـد، ولكـن 
یمكـن للقاضــي تطبیـق الإنقـاص دون تحــري ) 110المـادة(بـنص قـانوني، فبموجـب هــذا الـنص 
. تكون ضرورة إعمال الإنقاص بقوة القانونما ترمي إلیه إرادة المتعاقدین، وعلیه

كما ینطبق نفس الأمر بالنسبة لعقود التأمین باعتبارها هي الأخـرى عقـود إذعـان، حیـث 
أن مبــدأ التــوازن بــین مركــزي المــؤمن والمــؤمن لــه لــیس فــي نفــس الكفــة، فهــي تــربطهم علاقــة 

وق التـأمین، حیـث أنهــا فهـي المسـیطرة والمتحكمـة فــي سـ-تشـیدها شـركات التــأمین -عمودیـة
تفـــرض شـــروطا قاســـیة تعتبـــر مـــن قبیـــل الشـــروط التعســـفیة، وهـــذا مـــا یـــؤدي إلـــى ســـقوط حـــق 

طبقــا للقــانون المــدني المصــري الــذي یقضــي بإنقــاص الشــروط التعســفیة فــي عقــد ،2المــؤمن لــه
تنـتقص التزامـات المـؤمن لـه 750التأمین وتضمن أحد الشروط المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

. 3باقي الشروط عقد التأمین على حق الشركةوتفرض 
یــری محمــد صــبري ســعدي أن نتیجــة الإنقــاص فــي هــذه الحــالات یجعــل القــانون بطــلان 

غیــر . التصــرف نتیجــة لمخالفــة قاعــدة آمــرة التــي وضــعها، وذلــك بمجــاوزة القواعــد التــي یقررهــا
.549هوري ، المرجع السابق ، ص نعبد الرزاق الس-1
، 5،2017، العدد 1والسیاسیة، المجلد لیاس بروك، الشروط التعسفیة في عقد التأمین في مجلة الدراسات القانونیة-2

. 21ص
.560المرجع السابق، ص السنهوري، عبد الرزاق - 3
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أن القضــاء بالإنقــاص لا یکفــي بــالبطلان، فیتركــه لینــتج آثــاره العادیــة، أي عــدم نفــاذ التصــرف 
.1واختفاء آثاره

اتفقـت أغلـب التشـریعات ومـن بینهـا :إنقاص مدة الإیجار المؤبد أو في حكم المؤبد-3
التقنـــین المـــدني الجزائـــري علـــى أن عقـــد الإیجـــار یتعـــین أن یكـــون محـــدد المدة،فنصـــت المـــادة 

الإیجـــار عقـــد یمكـــن المـــؤجر بمقتضـــاه المســـتأجر مـــن الانتفـــاع بشـــيء لمـــدة : " علـــى أنـــه467
..."محددة مقابل إیجار معلوم

لقــد جعــل المشــرع بموجــب هــذا الــنص عقــد الإیجــار محــدد المــدة، فــإذا تجــاوز الإیجــار 
ن الجـزء المدة المسموح بها، لا یكون صحیحاً فیمـا جـاوز هـذه المـدة، كمـا أنـه یقبـل التجزئـة بـی

الباطل والجزء الصحیح من الناحیة الموضوعیة ، إضافة إلى تحقق شرط عـدم جوهریـة الشـق 
الباطل وفي نظر أحد المتعاقدین وطالما تحققت هذه الشروط یكون للقاضـي الحكـم بالإنقـاص 

.وتقلیص المدة إلى الحد الجائز
بعض تطبیقات لإنقاص في الفقه الإسلامي: ثانیا

مي قـــد عـــالج فكـــرة إنقـــاص العقـــود والتصـــرفات القانونیـــة قبـــل القـــوانین إن الفقـــه الإســـلا
الحدیثــة، وهــو مــا یعــرف لــدیهم بتفریــق الصــفقة، بــالتفریق بــین الشــروط غیــر الصــحیحة ومــدى 

. أثرها على العقد وبین الشروط الباطلة أو الفاسدة وهي التي لا تتحقق معها منفعة لأحد
ذلك إذا أشترط في عقد القرض منفعـة أو فائـدة زائـدة علـى مقتضـى العقـد تـم إلغـاء مثال

مـا لا یـدرك كلـه لا یتـرك "الشرط وصحّ العقد، وهذا یتأسس على القاعـدة الشـرعیة التـي تقضـي
".جله

إذا كان العقد في جزء منه موقوفا والجزء الآخر نافذاکمن باع ما یملك ومالا یملـك كـان العقـد 
الموقوف كبیعه مـالا یملـك موقوفـا علـى إجـازة المالـك، فـإن أجیـز نفـذ العقـد كلـه وإن في الشق

.لم یجز بطل في الشق الموقوف فقط ما لم تتفرق الصفقة فیبطل العقد بأكمله

.263سعدي، المرجع السابق، ص صبري محمد - 1
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كما یقع الإنقاص في الفقه الإسلامي علـى بعـض الشـروط الفاسـدة وهـي التـي تكـون متناقضـة 
مـع مـا یقتضـیه العقـد لكنهـا لا تـؤدي اختلالـه لـو عمـل الشـرط ، كمـا فـي حالـة اشـتراط الزوجــة 
علــى زوجهــا ألا یتــزوج علیهــا، أولا یخرجهــا مــن بلــدها، فــلا یبطــل العقــد قبــل الــدخول وبعــده، 

وغیــر صــحیح، یقتضــي الفســاد وعــدم الصــحة ویبقــى العقــد صــحیحا فــي الشــق والشــرط مكــروه 
ومــن تطبیقــات الإنقــاص أیضــا فــي الفقــه الإســلامي الوصــیة . الصــحیح مــن الناحیــة الشــرعیة

التـــي تكـــون لأجنبـــي ولـــوارث، إذ تبطـــل بالنســـبة للـــوارث، أي تنـــتقص ویبقـــى النصـــف الأجنبـــي 
1.فتصح بالنسبة للأجنبي فقط

520-519بلحاج العربي،المرجع السابق،ص- 1
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ةـــــــــــــخاتم

صـــلیة الأأثرنـــا فـــي مقدمـــة هـــذا البحـــث إشـــكالیة رئیســـیة تتعلـــق بالعقـــد الباطـــل وآثـــاره القانونیـــة 
ومن خلال تحلیلنا وعرضـنا لمختلـف الأحكـام القانونیـة والنظریـات الفقهیـة المتعلقـة ،عرضیةالو 

بالإجابــة علــى إشــكالیة موضــوعنا وصــلنا فــي ختــام هــذا البحــث إلــى بعــض النتــائج المرتبطــة 
:بالإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة السابق طرحها

شروط العقـد، والأثـر الطبیعـي للـبطلان هـو البطلان هو جزاء على تخلف أركان أو -1
إرجــاع الحـــال إلــى مـــا كـــان علیــه قبـــل التعاقـــد، إلا أن المشــرع اســـتثنى مـــن هــذه القاعـــدة آثـــارا 
تترتــب علــى العقــد الباطــل أو القابــل للإبطال،بعضــها أصــلیة وأخــرى عرضــیة، ســعیا منــه إلــى 

ثـار التـي ینتجهـا العقـد الصـحیح المحافظة على اسـتمراریة العقـد بجعـل العقـد الباطـل منتجـا للآ
.نفسه

یترتب عن العقد الباطل زوال العقد بشـكل رجعـي وإعـادة الحـال إلـى مـا كانـت علیـه -2
قبــل التعاقــد، وذلــك عــن طریــق اســترداد كــل طــرف لمــا قدمــه عینــا، لكــن قــد یســتحیل الاســترداد 

الاسـترداد بمقابـل بـدلا العیني كما لو هلك المبیع في عقد البیع الباطـل، فـي هـذه الحالـة یكـون 
. من الاسترداد عینا

إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد كأثر لبطلان العقـد وكآلیـة لمحـور الآثـار -3
التــي رتبهــا العقــد الباطــل یــرد علیهــا بعــض الاســتثناءات وذلــك إذا مــا كــان بطــلان العقــد راجــع 

ة إلا مـا عـاد علیـه مـن منفعـة ، كمــا إلـى نقـص أهلیـة أحـد الطـرفین، فانـه لا یـرد نــاقص الأهلیـ
یتعطــل الاســترداد فــي حالــة بطــلان العقــد لعــدم مشــروعیة المحــل والســبب تطبیقــا لقاعــدة عــدم 

.جواز استرداد الملوث لما دفعه بفعله غیر المشروع

امتداد أثر البطلان لا یقتصر على المتعاقدین فقط، إنما یسري على الغیر أیضـا أن-4
إلا أن إعمــال الــبطلان علــى إطلاقــه یرتــب ضـــررا . وهــذا طبقــا لمبــدأ الأثــر الرجعــي للــبطلان
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للغیر الحسن النیة، ورأینا أن الغیر بالنسبة للعقد الباطل هـو مـن لـم یكـن طرفـا فـي العقـد لكنـه 
ف إلیه حقا على الشيء الذي كان محلا للعقد الباطل، فعـالج المشـرع الآثـار تلقى من المتصر 

الســـلبیة لقاعـــدة الأثـــر الرجعـــي للـــبطلان عـــن طریـــق بعـــض الاســـتثناءات  وذلـــك حمایـــة الغیـــر 
.حسن النیة

مـــن بـــین الاســـتثناءات التـــي تـــم معالجتهـــا ودراســـتها هـــو مبـــدأ حســـن النیـــة وحالاتـــه -5
انونیة المختلفـة، إضـافة إلـى نظریـة الأوضـاع الواقعیـة، إذ أن العقـد المتعددة في التصرفات الق

إن لـــم یكـــن لـــه وجـــود قـــانوني كونـــه بـــاطلا فـــان لـــه وجـــود واقعـــي كوضـــع الظـــاهر، وطبقـــا لمـــا 
تقتضیه العدالة واستقرار المعاملات وتشجیعا للائتمـان العـام حمـى المشـرع الغیـر الـذي تعامـل 

.كون أن العقد صحیح قانونا على أساس هذا الوضع بحسن نیة على

ــــة تحــــول العقــــد كــــأهم أثــــرین -6 ــــة إنقــــاص العقــــد ونظری ــــار كــــلا مــــن نظری یمكــــن اعتب
عرضــیین للعقــد الباطــل، بحیــث یقومــان علــى نفــس الفكــرة المتمثلــة فــي إنقــاذ العقــود مــن خطــر 

نهمـا البطلان والحفاظ علیه أطول مدة ممكنة، ولكن على الرغم مـن نقـاط التقـاطع الموجـودة بی
إلا أنـــه یبقـــى لكـــل نظریـــة خصوصـــیتها، كمـــا أن لكـــل منهمـــا شـــروط خاصـــة لتطبیقهـــا، وآثـــار 

.مترتبة على كل منهما

إذا تضــمن العقــد الباطــل رغــم بطلانــه عناصــر عقــد آخــر صــحیح فانــه یتحــول العقــد -7
الباطـــل إلـــى عقـــد الصـــحیح المحتـــوي فیـــه، وذلـــك بنـــاء علـــى الإرادة المحتملـــة للمتعاقـــدین، أي 

فتراض القاضي لاتجاه إرادة  المتعاقدین لإبرام العقد الصحیح الذي تتوافر عناصره فـي العقـد ا
الباطــل ولــو علمـــوا بــبطلان تصــرفهم الأصـــلي وذلــك بتـــوفر جملــة مــن الشـــروط تتعلــق وجـــودا 
وعدما بإعمال التحول وعدم توافر أحد هـذه الشـروط یحـول دون تحـول العقـد الباطـل إلـى عقـد 

ذه الشــروط فــي بطــلان التصــرف الأصــلي بأكملــه، تــوافر عناصــر تصــرف صــحیح وتتمثــل هــ
.آخر  انصراف نیة المتعاقدین المحتملة إلى العقد الصحیح



68

توصلنا إلى أن نظریة إنقاص العقـد تثـار فـي العقـود الباطلـة أو القابلـة للإبطـال فـي -8
قــاء علــى الجــزء شــق منهــا فقــط، فیــتم عــن طریقهــا مــن تخلــیص العقــد مــن الجــزء المعیــب والإب

ولإعمال هذه النظریة یجب توفر ثلاث شروط أولهـا بطـلان شـق مـن العقـد وأن . الصحیح منه
.یكون العقد قابلا للانقسام، بالإضافة إلى عدم تأثیر الشق الباطل عن العقد

حــول العقــد وإنقاصــه، ونوصــي البــاحثین فــي الدراســات تعــرف الفقــه كــلا مــن نظریــة -9
.مما جاءت به الشریعة الإسلامیة الغراءالعلیا بالاستفادة 

:التالیةالتوصیاتو الاقتراحات وفي نهایة دراستنا نلخص 

الـواردة فـي " ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد"على المشرع أن یبین المقصود بعبارة -
ملزمـا من القانون المدني ویحـدد مـا یـدخل فـي دائـرة هـذه المنفعـة فیكـون 02فقرة 103المادة 

.بردها وما یخرج عن دائرة هذه المنفعة فیعفى من ردها

یحــرم : "والتــي تقضــي بأنــه103علــى المشــرع أن یتــدخل فــي تعــدیل الفقــرة الثالثــة مــن المــادة -
وبـذلك " الاسترداد في حالة بطـلان العقـد مـن تسـبب فـي عـدم مشـروعیته أو كـان عالمـا بـهمن 

ب عـدم المشـروعیة فـي إبـرام العقـود بـل یشـجع علیهـا لا یحار یكون الحرمان من الاسترداد هنا 
كمــا انــه بالحرمــان مــن الاســترداد یكــون هنــاك خــرق لقواعــد الــبطلان التــي تقضــي بــان العقــد 
ـــى بطـــلان العقـــود لعـــدم  ـــى المشـــرع أن یرتـــب عل ـــر، فكـــان الأجـــدر عل الباطـــل لا یرتـــب أي أث

تحمـــل لعقوبـــة مدنیـــة كونـــه المشـــروعیة مـــا رتبـــه علـــى بطـــلان العقـــود عامـــة وهـــو اســـترداد مـــع 
.تسبب في بطلان القد لعدم المشروعیة
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر:أولا

النصوص القانونیة

ــــم - ســــبتمبر ســــنة 26الموافــــق 1395رمضــــان عــــام 20، المــــؤرخ فــــي58-75الأمــــر رق

.المعدل والمتمم" القانون المدني"ضمن المت، 1975

المعـدل " القـانون التجـاري " المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75رقم الأمر-

.2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 20-15والمتمم حسب آخر تعدیل، القانون رقم 

المراجع:ثانیا

الكتب-1

أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسـلامي، -

.2005قافة للنشر والتوزیع، دار الث

أنــــور الســــلطان، النظریــــة العامــــة للالتــــزام، الجــــزء الأول، مصــــادر الالتــــزام، دار المعــــارف -

.1998بمصر 

).د ت ن(أنور طبلة، انحلال العقود، المكتب الجامعي الحدیث، -

لحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري الجزء الأولب-
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تصــرف القــانوني العقــد و الإرادة المنفــردة ، الطبعــة الرابعــة ، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ، ال

.الجزائر

3توفیــق حســن فــرج، النظریــة العمــة للالتــزام فــي مصــادر الالتــزام فــي مصــادر الالتــزام، ط-

.2008، )مكان النشر غیر موجود(منشورات الحلبي الحقوقیة، 

رح القـــــانون المـــــدني الجدیـــــد، النظریـــــة العامـــــة حمـــــد صـــــبري الســـــعدي، الواضـــــح فـــــي شـــــم-

ن، دار الهــدى عــین .ت.ب.4، ط )العقــد و الإدارة المنفــردة(الالتزامــات، مصــادر الالتــزام 

.ملیلة

راشــد راشــد، الأوراق التجاریــة الإفــلاس والتســـویة القضــائیة فــي القــانون التجــاري الجزائـــري -

.1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

، ط 2ج" نظریــة العقــد والإرادة المنفــردة"الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، ،ســلیمان مــرقس-

.1987، مكتبة صادر، بیروت، لبنان، 4

، دار الفكـــــر 2عبـــــد الحكـــــم فـــــودة، الـــــبطلان فـــــي القـــــانون المـــــدني والقـــــوانین الخاصـــــة، ط-

.1999والقانون، مصر، 

. ، البطلان المدني، الإجرائي والموضوعي دار النهضة العربیةعبد الحمید الشواربي-

، منشـورات الحلبـي 3، ط1السـنهوري، الوسـیط فـي شـرح القـانون المدني،المجلـدعبد الرزاق -

.1998الحقوقیة، لبنان، 
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ــــــرزاق الســــــنهوري، الوســــــ- ــــــد ال ــــــدعب ــــــانون المــــــدني الجدی ــــــي شــــــرح الق ، الجــــــزء الأول، یط ف

طبعــــــــة الثالثــــــــة ، منشــــــــورات الحلبــــــــي الحقوقیــــــــة، لبنــــــــان نظریــــــــة الالتــــــــزام بوجــــــــه عــــــــام ال

2000.

عبــــد الــــرزاق الســــنهوري الــــوجیز فــــي شــــرح القــــانون المــــدني دار النهضــــة العربیــــة القــــاهرة -

1966.

دراسة مقارنة بالفقه الغربي-عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي-

).ن.ت.د(دار الفكر، 

، بیـروت 2نظریة العقد، الجزء الثاني، منشورات الحلـب الحقوقیـة، طسنهوي، العبد الرزاق -

.1998لبنان، 

، دیــــوان 1العربــــي بلحــــاج، النظریــــة العامــــة للالتزامــــات فــــي القــــانون المــــدني الجزائــــري، ج-

.2015المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دني الجزائـري، علي علي سلیمان، النظریـة العامـة للالتـزام مصـادر الالتـزام فـي القـانون المـ-

.1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2001علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر -

، د ط، المؤسسـة الوطنیـة للفنـون المطبعیـة "النظریـة العامـة للعقـد" علي فیلالي، الالتزامـات-

.2001وحدة الرغایة، الجزائر، 
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–التنــاني، مدونــة الأســرة فــي إطــار المــذهب المــالكي وأدلتــه ســيالله ابــن الطــاهر السو عبــد -

دراسة تأصیلیة مقارنة على ضوء المذاهب الأربعة مع مناقشة وتـرجیح دون تعصـب لقـول 

.2005، مطبعة النجاح الجدیدة، 1، ط1أو مذهب، ج

.1999مصطفى جمال، مصادر الالتزام، دار المطبعات الجامعیة، الإسكندریة، -

طـــه، الأوراق التجاریـــة والإفـــلاس، دار الجامعـــة الجدیـــدة للنشـــر، مصـــر، مصـــطفى كمـــال-

1997.

ـــه، آثـــاره، بطلانـــه ( مصـــطفى مجـــدي هرجـــه، العقـــد المـــدني - ، دار محمـــود ط. ، د)أركان

.2002للنشر والتوزیع، مصر، 

.، الجزائر2001نادیة فوضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة -

، أحكام الشركة التجاریة في القانون التجاري الجزائـري ، دار هومـة الجزائـر، فوضیلنادیة -

2000.

، دار الجامعـة الجدیـدة، 1نبیل إبراهیم سعد، النظریـة العامـة للالتـزام، مصـادر الالتـزام، ج -

. 2007الأزاریطة، مصر، 



73

الأطروحات والرسائل  -2

إیمان معمري، عوارض الأهلیة وأثرها في عقود التبرعات على ضوء قانون الأسرة -

الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019/2020السیاسیة، جامعة حمه لخضر الوادي، 

فـرع العقـود والمسـؤولیة ، جامعـة أمینة لـرجم، تحـول العقـد، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق،-

.2016، 2015، الجزائر، 1الجزائر

بــن أحمــد صــلیحة، مبــدأ حســن النیــة وأثــره علــى التصــرفات القانونیــة، أطروحــة دكتــوراه فــي -

.2016، 2015، سنة 2القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة البلیدة 

لقــانون المــدني الجزائــري، مــذكرة ماجســیتر، مونیــة، إنقــاص العقــد علــى ضــوء ابوشــعرة-

.2015، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

حلیمـــي ربیعـــة، الغیـــر دراســـة فـــي القـــانون المـــدني وبعـــض القـــوانین الخاصـــة، أطروحـــة -

.2016، سنة1دكتوراه علوم في الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

دراســـة -للتعاقـــد فـــي البیئـــة الالكترونیـــةحمـــد هـــادي فـــرج الفهـــداوي، الأهلیـــة القانونیـــة -

رســـالة ماجســـتیر فـــي القـــانون الخـــاص، قســـم القـــانون الخـــاص، كلیـــة الحقـــوق، -مقارنـــة

.2020جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

یر فـي القـانون الخـاص، ، رسـالة ماجسـتین هـادي، الشـرط المـألوف فـي العقـدسهر حسـ-

.2008، جامعة بابل، دمشق
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، دراســة مقارنــة، لعقــد فــي التقنــین المــدني الجزائــرينظریــة بطــلان ا، العاصــمي الــوردي-

، كلیــة الحقــوق و العلــوم الإداریــة، جامعــة بــن رســالة ماجســتیر فــي العقــود والمســؤولیة 

.2001/ 2000، عكنون، الجزائر

محمــود مجیــد بــن ســعود الكبیســي، الصــغیر بــین أهلیــة الوجــوب وأهلیــة الأداء، رســالة -

الأصـــول، كلیـــة الشـــریعة والدراســـات الإســـلامیة جامعـــة أم القـــرى ماجســـتیر فـــي الفقـــه و 

.1981-1980المملكة العربیة السعودیة،

ناریمـان خمـار، تحـول العقـد فـي القـانون المـدني الجزائـري، مـذكرة ماجسـتیر فـي العقــود -

.2017-2016ائروالمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجز 

المقالات العلمیة-3

مجلـــة : فـــي" –دراســـة مقارنـــة -الفســـخ الجزئـــي للعقـــد " طالـــب هـــادي التمیمـــي، أمیـــر -

، ص 2،2018، ج 4، العـدد 2جامعـة تكریـت للحقـوق جامعـة تكریـت للحقـوق، مجلـد 

203.

المعاملات المتعلقـة بالمعـاملات التجاریـة بـین الواقـع "إیمان الشحنات مصطفى محمد، -

جامعــة -راســات العربیــة، كلیــة دار العلــوممجلــة الد: ، فــي"العملــي   والفقــه الإســلامي

.3120ش، ص .ت.د.ع.م.المنیة، د
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: ، فـي" القـوة الملـزم للعقـد ضـمان الأمـن القـانوني للعقـد" باسمة تـواتي، بـلال عثمـاني، -

المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، الحقوق والعلـوم السیاسـیة جامعـة عمـار 

920، ص 2022، 2دد ، الع6ثلیجي الأغواط، المجلد 

مكافحــة الشــروط التعســفیة فــي العقــد آلیــة " خلیــل ، الحــاج علــي بــدر الــدین ، بوعكــاز-

حـــث للدراســـات القانونیـــة مجلـــة الأســـتاذ البا: ، فـــي "للمحافظـــة علـــى الرابطـــة التعاقدیـــة 

.1654، ص 2022، 01، العدد 7، المجلد والسیاسیة

: ، فـــي"ن فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــرينظریـــة الـــبطلا"یـــرة تـــومي، ســـامیة بـــویزري، جه-

.253المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، ص 

مجلــة البحــوث فــي : ، فــي"مفهــوم مــدة العقــد" حیــدر فلــیح أحســن، مالــك رحــیم حمــادي، -

الحقــوق والعلــوم السیاســیة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة جامعــة ابــن خلــدون تیــارت، 

.2021، 2، العدد 7المجلد 

مراحل الأهلیة وأثر عوارضها على صحة التصرفات في التشریع"ساعد سلامي، -

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة أحمد : ، في"الجزائري

.246، ص 2، العدد 6بن یحیى الونشریسي، تیسمسیلت، المجلد 

، مقال في المجلة "للغیرأثر العقد الباطل بالنسبة"عبد الملحم، نسعید حسی-

.69، ص 2015، 02، العدد 12الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 
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مجلـة الدراسـات        : ، فـي"نظریة تحول العقد في القانون المدني الجزائـري" سفیان سوالم، -

وأبحاث، المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیـة، جامعـة سـوق أهـراس، العـدد 

.138، ص2017مبر، ، دیس29

ـــار الأصـــلیة للعقـــد الباطـــل" العطـــري أحمـــد ،بطیمـــي حســـین، - ـــة الدراســـات " الآث ، مجل

.2ص 2022، العدد 8القانونیة والسیاسة، المجلد 

مجلـة : ، فـي"البطلان الجزئي للعقد كتطبیـق لنظریـة انتقـاص العقـد"علي حسین كاظم، -

كلیـة التربیـة للعلـوم الصـرفة، جامعـة بابـل، التربیة الأساسیة للعلوم التربویـة والإنسـانیة،

.1535، ص 2019، 42العدد 

الغیـــر التمییـــز بـــین مفهـــوم الطـــرف فـــي العقـــد ومفهـــوم "كهینـــة یوســـفي عبـــد االله ســـلایم، -

مجلــة معــالم للدراسـات القانونیــة والسیاســیة، المركــز : ، فــي"ظـل مبــدأ نســبیة أثــر العقـدفی

.75، ص 2019، 1، العدد 3الجامعي تندوف، المجلد 

،  فـــي مجلـــة الدراســـات القانونیـــة "الشـــروط التعســـفیة فـــي عقـــد التـــأمین" لیـــاس بـــروك، -

.21، ص5،2017، العدد 1والسیاسیة، المجلد 

ـــول المقـــررة لهـــا فـــي التشـــریع الجزائـــري"محمـــد بشـــیر، - ـــة والحل دراســـة -عـــوارض الأهلی

امعــة خمــیس ملیانــة، مجلــة صــوت القــانون، مخبــر نظــام الحالــة المدنیــة ج: فــي" مقارنــة

.77ص ،2018، 2المجلد الخامس، العدد 
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أهلیـة الشـخص الطبیعـي فـي المـادتین المدنیـة والتجاریـة فـي" محمد بن خده وآخـرون، -

، بحث نهایة سلك الإجازة في القـانون المـدني، كلیـة العلـوم القانونیـة " التشریع المغربي

.7، ص 2018-2017المغرب، الاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، 

، مجلـة العلـوم القانونیـة "الشركة التجاریة الفعلیة في التشریع الجزائري " محمد فتاحي،-

.104_100، ص2016، جامعة أدرار الجزائر، جوان 13والسیاسة، عدد 

، "آثار نظریة تحول العقد فـي القـانون المـدني الجزائـري" حوریة لشهب، . نریمان خمار-

لاجتهـــاد القضـــائي، مخبـــر أثـــر الاجتهـــاد القضـــائي علـــى حركـــة التشـــریع، مجلـــة ا: فـــي

.211، ص 2021، )25العدد التسلسلي (، عدد خاص 13المجلد 

، المجلــة "نظریــة الــبطلان فــي القــانون المــدني الجزائــري"هجیــرة تــومي، ســامیة بوزیــدي، -

.  254ل ص الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد الخامس ، العدد الأو 

، جامعة أحمـد بـوقرة بـومرداس، "الأهلیة القانونیة في التشریع الجزائري"وهیبة بوالطیش،-

.154،ص 2022، 3،العدد 14المجلد 

المجلة الجزائریـة : ، في"قواعد تصحیح العقد بین الشرع والقانون" ویسي عبد الحمید، -

أحمــد بــن –1ن للمخطوطــات، مخبــر مخطوطــات الحضــارة الإســلامیة، جامعــة وهــرا

.135، ص 2022، عدد خاص، 18بلة، المجلد 
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